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 شكر و تقدير

 نتوجه  بالشكر و العرفـــــان إلى أستـــــــاذنا المشرف:

 " بوصري محمد "

 ، كــما لا ننسىالذي أشرف على هذا العمل و تتبعنا فيه بالنصائح و الإرشادات

 أعضـــاء

لدراسة ااتذتنا المحترمين طوال فترة ـــاضل و كذا كل أســــنة المشرفين الأفـــاللج

 وى ـــعلى مست

 الله عنا كل خير. مفجزاهامعة الشهيد زيان عاشور  ــــــــج
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 إهداء
 

 .الأعزاءيطيب لنا إهداء لبنة عملنا إلى والدينا 

 و كـــذا

 الأصدقاء و الزملاء.لا ننسا الإخوة و 

 بكلية الحقوق و العلوم السياسية ناو بالخصوص أساتذت

بجامعة زيــــــــان عــــــــاشور بالجــــلفة
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 مقدمــــة

حرم الله إلا يقول المولى عز و جل في محكم تنزيله في سورة الإسراء )ولا تقتلوا النفس التي 

 بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولية سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا (.

كمـــا قال تعالى في سورة البقرة )يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و 

و أداء إليه بإحسان ذلك  العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبّاع بالمعروف

 تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم(

الأمر الذي يبين بأن الله عز و جل يحب عبد و لا يحب من يعتدي عليه وللمعتدى عليه الحق في 

 طلب القصاص أو التعويض.

بحق معين فنجد   و منه فان أي جريمة أو ضرر على الأشخاص  تفتح المجال لتطبيق أو المطالبة

هناك ما يسمى بالحق العام و هو من اختصاص النيابة العامة التي ترى المساس بالأفراد أو بالدولة 

أو بأحد أجهزتها هو المساس بمبدأ احترام سيادة الدولة  لا سيما من ناحية عدم احترام أو المساس  

عليه أقصى العقوبات ليكون عبرة  بالأمن و النظام الداخلي و بالتالي فأي مخالف يستحق أن تطبق

 لغيره و بالتالي فحق المجتمع هنا تمثله النيابة العامة.

الجريمة على مختلف الأضرار التابعة سواء المتعلقة بالتعويض و هناك الحق الخاص الذي مجاله 

 أو من ناحية المساس بالأموال أو النفسية و غيرها و تكون عموما أمام القضاء المدني .

من ق ا  04و  03أن بعض التشريعات و خاصة المشرع الجزائري أعطى من خلال المادتين:إلا 

ج الحق للمدعي المدني في إقامة دعواه أمام القضاء الجزائي فتكون تابعة للحقوق الجزائية أو 

 رفعها أمام القضاء المدني.

الناتجة عن الجريمة، هذه الأخير التي تعد من بين أبشع  الدعوى و عليه فمذكرتنا هي فحوى  

الأفعال البشرية التي تؤدي غالبا إلى انعدام السلام و الأمن داخل الدول كون انتشار الجرائم يكون 

عادة بسبب تكاثر الآفات الاجتماعية كالمخدرات و بيع الممنوعات و تكوين جمعيات الأشرار و 

في هذه الظروف الأمر الذي يحول دون تطور المجتمعات خاصة من  بالتالي يسهل ظهور الجرائم

ناحية الأمن الداخلي للأفراد و الممتلكــــــــات و حتى من الجانب الاقتصادي و السياسي سواء من 

 الناحية الداخلية أو بين الدول.

بان  اترفوو من الناحية القانونية نجد أن اغلب المشرعين  و من بينهم التشريع الجزائري اع

 لا تقع إلا بتوفر أركانها وهي:الجريمة 

الركن الشرعي:الذي يخضع لمقولة "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" حيث لا يمكن تجريم  -

 أي فعل لا ينص القــــــــــــانون عليه وعلى عقوبته.

غير  الركن المادي: الذي هو عموما إتيان أو القيام بالفعل المجرم إما بطريقة مباشرة أو -

 مباشرة و هو بدوره يتكون من :

وقوع الفعل أو النشاط الإجرامي، و يكون عموما إما بالإيجاب كالجرح و التعدي العمدي ، أو  (أ

بالسلب و مثاله الامتناع عن القيام بعمل معين أدى ذلك إلى حدوث جريمة كعدم التبليغ على 
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بعض الجرائم أو عدم تقديم مساعدة لشخص كان بحاجة لها و تسبب ذلك بعدها بوقوع 

 وجود قانون يعاقب على عدم إتيانه طبعا.و مع الجريمة 

النتيجة الإجرامية: التي هي اثر القيام أو الامتناع عن قيام بعمل معين أدى إلــــــــى حدوث  (ب

 الجريمة.

العلاقة السببية بين الفعل المجرم و النتيجة المترتبة عليه كون لا يمكن معاقبة أي شخص  (ت

 م يقم بها إما بفعل ايجابي أو سلبي. بآثار جريمة أخرى لا علاقة له بها أو ل

الركن المعنوي: و يتجلى في نية أو قصد أو إرادة المجرم في إتيان العمل الإجرامي الذي  -

 يكون غالبا في صورتين و هما:

القتل مع سابق الإصرار و  إما القصد الجنائي: و مثاله الضرب و الجرح العمدي، (1

 الترصد.

نتيجة الفعل الإجرامي غير متوقعة أو غير مقصودة و  إما الخطأ الجنائي: و تكون فيه (2

مع ضرورة التأكيد على أن هذا الركن يجب أو ،مثاله:القتل أو الضرب و الجرح الخطأ

يتوفر فيه شرطين أساسيين لقيامه و هما: علم المجرم بالفعل الإجرامي الذي يقوم به و 

 .عقوبة ذلك و  إرادة الجاني في القيام بالفعل الإجرامي

الدعوى تسمى  و عليه فكل فعل أدى إلى حدوث أو التسبب في جريمة يترتب عنه إنشاء دعوى 

المجتمع أو في حق الفرد المجني عليه الذي  سواء ارتكبت في حق هدفها عقاب الجانيالعمومية 

الجريمة وقد تلحق المتضرر من تلك  سواء على بدنه أو أمواله أو شرفه.تعرض إلى الاعتداء 

الأضرار التي لحقت  هدفها تعويضالمدنية  الدعوى دعوى تسمى  عنها تتولدادية ـم أضرار

ام العام ـــــــــــــي من النظــــــــــمصلحة عامة وه حق ذوالعمومية هي  الدعوى ف .بالمتضرر

 د.اصة و شخصية للفرـــــذات مصلحة خ تعتبرالمدنية التي  الدعوى  على خلاف

 ت تشكيلامختلف قانون الإجراءات الجزائية نظم أما من الناحية القانونية و الإجرائية نجد بان 

 الدعوى ورفع  و التحقيق فيهاضبط الجرائم  من مهامهاالهيئات المختلفة التي  اتواختصاص

بسرعة و دقة و عدم يتم ذلك  ،بشرط أن فيها بحكم نهائي إلى غاية الفصلبشأنها ومباشرتها 

 الذي يؤدي حتما إلى تأويلات قد تكون خاطئة أو غير مبررة. الانحياز،أي من دون تسرع

التركيز على يجب  ،بالحريات العامة لا سيما المساسالإجراءات الجزائية  و بسبب مراحل  

تحقيق مبدأ العدالة من ناحية تطبيق العقوبة على المدعى عليه إن كان مذنبا كون  المتهم برئ حتى 

 إدانته و عدم تجاوز ذلك إلى ظلم الأشخاص و بالتالي تطبيق مبدأ المساواة عموما. تثبت

دعوى  دونمعاقبة الجاني فلا عقوبة العمومية تسريع إجراءات  الدعوى و عليه فمن ايجابيات قيام 

 هذاأمام إحدى جهات التحقيق أو الحكم و بالقيام أو اتخاذ أي إجراء ،حيث تنشأ هذه الأخيرةعمومية

كما ،  من تلقاء نفسها الدعوى يمكن للمحكمة الفصل في العمومية فلا  الدعوى ما يسمى بتحريك 

تكليف ،بفتتاح أو إجراء التحقيقلاقاضي التحقيق  لدىوكيل الجمهورية  من طلبتحرك أيضا إما ب

 الدعوى لحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من طرف النيابة العامة ومتى حركت لالمتهم 

أمام سلطات التحقيق أو جهات  سيرهامتابعة أيضا العمومية فإن مباشرتها أو استعمالها يشمل 
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أمام المحكمة وتقديم الطلبات من النيابة  الدعوى الحكم حتى يقضي فيها بحكم بات ومن ذلك رفع 

 .وطعنها في الأحكام

مباشرة اختصاصها  التي،هذه الأخيرة النيابة العامةو هذا ما يؤدي بنا إلى التطرق لموضوع 

الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة والسهر على  كونهاالجنائية وتحريكها  الدعوى 

 .وجه  أحسنتحقيق العدالة وتطبيق القواعد القانونية على 

 أنولكن نجد  العموميةالدعوى سلطات واسعة من خلال تحريك قد منحها المشرع الجزائري فنجد 

من خلال النصوص استثنائية وردت على سبيل الحصر  حالاتفي فهي مقيدة ير مطلقة سلطتها غ

 .القانونية الخاصة بها

 أسباب اختيار الموضوع:

 اكثر و الاطلاع على كل ما هو جديد في الميدان القانوني.لإثراء معلوماتنا الشخصية و المهنية  -

 الدراسات السابقة:

لكن بطريقة مجزئة فكل مذكرة تناول  العموميةالدعوى تم من قبل تقديم بعض المذكرات في مجال 

 مرحلة من المراحل و مثال ذلك :

الطالبتان بوزيداوي سهام و بوعزيز أم الخير تناولتا موضوع )القيود الواردة على تحريك  -

 العمومية و أسباب انقضائها(. الدعوى 

 العمومية( الدعوى ولت موضوع )المصالحة كإجراء لانقضاء الطالبة عماني آمنة تنا -

 :الإشكالية

 يمكن من خلال ما سبق ذكره طرح الإشكالية التــــالية:

؟ لا سيما مختلف مراحلها و الجهة المختصة ةالناشئة عن الجريمالجزائية و المدنية  ماهية الدعاوى

امام خاصة بالمجني عليه التبعية المدنية ما دور الدعاوى الو  بها حسب المشرع الجزائري؟

 ؟المحكمة الجزائية

التحليلي و الوصفي من اجل دراسة و تحليل الإشكالية المطروحة اتبعنا المنهج هذه وللإجابة على 

مختلف التشريعات في شأن الموضوع مع التركيز على الحالات التي وصفها المشرع الجزائري 

 القانونية و القضائية الخاصة بفحوى الموضوع.لمعرفة مختلف الإجراءات 

من  تم التركيز على الجانب الجزائي كما تطرقنا أيضا إلى الشق المدني ولمعالجة هذا الموضوع 

و كل فصل ينقسم بدوره الى  فصلينتقسيمه إلى  و عليه فقد ارتأيناالمدنية التبعية   الدعوى خلال 

 مبحثين على النحو التالي:

 الجزائية الناتجة عن الجريمة الدعوى الأول:الفصل 

 المبحث الأول:مفهوم و آليات سير الدعوى العمومية

ر المطلب الثاني:آليات سي/المشكلة لها الأطرافالمطلب الأول:تعريف الدعوى العمومية و 

 الدعوى العمومية

 .اردة عليهاالمبحث الثاني:أثر النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و القيود الو
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لثاني: المطلب ا/المطلب الأول:تشكيل و خصائص النيابة العامة و علاقتها بالدعوى العمومية   

 القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية

 ماهية الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائيةالفصل الثاني:

 ا.الجزائي و المدني فيه مفهوم الدعوى المدنية التبعية و صلاحيات القاضيالمبحث الأول:

المطلب  /تعريف و عناصر الدعوى المدنية المقامة أمام القاضي الجزائيالمطلب الأول:

 الثاني:صلاحيات القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية بالتبعية.

 المبحث الثاني:الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ا.

 قف المدنيالمطلب الأول:مفهوم قاعدة الجزائي يو   

 المطلب الثاني:آثار قاعدة الجزائي يوقف المدني   

 الخاتمة    

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 الفصلالأول

الدعوى  الجزائية المترتبة عن 

 الجريمة
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كونها تعد لبنة تحقيق العدالة العمومية  الدعوى بحيث سنتناول من خلال هذا الفصل كل ما يتعلق 

انفردت بحقها  من خلال تحريك  الأخيرةكون هذه  على مستوى الدولة من طرف النيابة العامة

 إذالم يقم بذلك كونها  أوالعمومية  مباشرة عند  وقوعها سواء تقدم المجنى عليه بشكوى  الدعوى 

إلا أنها ،تسببت بضرر مباشر للمجني عليه فهي تصيب بصفة غير مباشرة سيادة و امن المجتمع  

حرية غير مستقلة تماما فقد حد المشرع الجزائري من سلطة الادعاء العام لصالح المدعى عليه 

 طبيعيين أو معنويين اء كانوسوا فلا يمكن للأفراد الذي يمكنه في بعض الحالات تقييد هذه السلطة

أصبحنا في قانون الغاب وهنا يأتي دور المشرع  إلالحقوقهم من جراء أنفسهم و  امثلا أن يقتصو

الجزائري من خلال تنفيذ شتى العقوبات على المجرمين من خلال قانون العقوبات كما تم دراسة و 

ذا ما تم التطرق إليه من خلال قانون تقديم مختلف الإجراءات أمام الجهات القضائية المختلفة و ه

الإجراءات الجزائية بمختلف مواده ،هذا من جهة و من جهة أخرى  وفق مبحثين على النحو 

 التالي:

 العمومية  الدعوى مفهوم و آليات سير الأول:المبحث 
 

احترام  فعل إجرامي هو تهديد لأمن الدولة و بالتحديد المجتمع و كذا عدم اي إتيانلا شك وان 

سيادة الدولة المفروضة من اجل حماية مختلف أفراد المجتمع ،و بالتالي فمن بين حقوق 

ينوب  والعمومية   الدعوى المجتمعات على أفرادها هي الحماية و من نتاج ذلك ما يسمى بانشاء 

 لنيابة العامة ، و هذا ما سنتطرق اليه من خلال ما يليعن المجتمع ما يسمى با

 :العمومية و الأطراف المشكلة لها الدعوى تعريف الأول:المطلب 

و قصد ااو الاتجاه  الوسيلة التي تمكن من اللجوء  من الجانب القانونيعبارة عنالدعوى تعتبر

 لأخيراهذا إحداث ضرر ما، فعندما يكون  الناتجةعن مختلف الحقوق بنية استفاءالسلطة القضائية

  .عمومية ما يسمى بدعوىنكون بصدد فعاما 

 العمومية الدعوى تعريف -الفرع الأول

ل ـام بالفعهي عبـــــارة عن حق ينشأ لصالح المجتمع  فــــي المطالبة بتوقيع العقاب على من قـ

لعامة اعن المجتمعفي ذلك النيابة الإجرامي، نتيجة ما سبب هذا الأخير من ضرر عام ، و ينوب 

وقيع للمطالبة بت العمومية هي تلك الوسيلة القانونيةالتي تملكها النيابة العامة الدعوى ومنه  .كأساس

 : بـالعمومية الدعوى أمامالقضاء الجنائي و تتميز هذه الجريمة العقاب على مرتكب 

 

للمجتمع تحركها وتباشرها النيابة العامة باسم لها طابع عام ، أي أنها ملك  : خاصية العمومية :أولا

و تهدف أساسا لتطبيق قانونالعقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي على كل من أرتكب  .هذا الأخير

جريمة بصفته فاعلا أوشريكا ، حيث لا تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية النيابة العامة 
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  .1ا شكوى أو طلبأو إذنالعمومية إلا بعد حصوله الدعوى فيتحريك 

العمومية طبقا  الدعوى خاصية الملائمة : باعتبار أن النيابة العامة هي التي تحرك و تباشر :ثانيا

بالنسبة ) للمباشرة ( و تمارسها باسم 293بالنسبة ) للتحريك ( ، و المادة  1الفقرة 2 1للمادة 

 08-01) القانون رقم  36المجتمع ، فهي التي تتمتع بسلطةالملائمة . و هذا بالرجوع للمادة 

) و يطعن عند الاقتضاء فيالقرارات  5( يقوم وكيل الجمهورية الفقرة  2001يونيو 26المؤرخ في 

بالتالي تحددهذه المادة بأن النيابة العامة التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية(من ق إ جو 

وحفظ الوراق ، لكن تفقد سلطة الملائمة متى حركت  الدعوى تتمتع بقدر من الملائمة بين تحريك 

أو التنازل عنها ، لأن الاختصاصفي الفصل  الدعوى العمومية ، بحيث لاتستطيع سحب  الدعوى 

  .4ضي التحقيق أو غرفة الاتهامأو قضاءالحكمالتحقيق ) قا يصبح من صلاحيات قضاءالدعوى في 

إلى علمالنيابة العامة تقوم النيابة الجريمة أي بمجرد وصول نبا وقوع  : خاصية التلقائية :ثالثا

من الجرائم التي يشترط فيها القانون الجريمة العمومية تلقائيا . مالم تكن  الدعوى العامة بتحريك 

 . تقديم شكوى أو طلب أوإذن

 علىأن 1جاءت المادة الأولى من ق إ ج محددة لهذا المفهوم حيث نصت الفقرة  و قد

ود إليهم العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أوالموظفون المعه الدعوى )

 .3بها بمقتضى القانون(

 

 : العمومية الدعوى أطراف  : الفرع الثاني

هي عمومية فيخصص  الدعوى بما أن هناك دعوى فان هناك مدعي و مدعى عليه، وبما أن تلك 

  :5العمومية هما الدعوى المدعي على انه يمثل المجتمع. ومنهفأطراف 

 . العمومية ؟ الدعوى و نعرفهاعن طريق طرح هذا الإشكال : من تمارس  : أولا : الجهة التابعة

منق إ ج ) تباشر النيابة  29النيابة العامة و هذا ما أكدته المادة فالأصل أنها تمارس من طرف 

العمومية باسم المجتمع و تطالببتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية .  الدعوى العامة 

و يحضر ممثلها المرافعاتأمام الجهات القضائية المختصة بالحكم . و يتعين أن ينطق بالأحكام في 

ي العمل على تنفيذ أحكام القضاء و لها في سبيل مباشرة وظيفتها أنتلجأ إلى القوة حضورهكما تتول

لكن اخذ القانون كاستثناء أنه كل من  . ( العمومية . كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية

له الحق في تحركها يكون طرف فيها ،فيمكن أن يكون المضرور طرف فيها و هذا ما أكدته المادة 

يجوز لكل شخص يدعي  – 1982فبراير  13المؤرخ في  03-82القانون رقم  )6من ق إ ج 72
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 1بأنه مضاربجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

 العمومية ؟ الدعوى و نفهمه أكثر بطرحنا الإشكال: على من تمارس  :الجريمة ثانيا: مرتكب 

سواءكان فاعلا أصليا أو  .الجريمة العمومية أو ترفع إلا ضد الشخص مرتكب  الدعوى فلا تحرك 

العمومية ضد مجهول في مرحلة التحقيق الدعوى شريكا في ارتكابها . و إذا كان يجوز تحريك 

بقصد الوصول إلى معرفة الفاعل فإنه لايجوز إحالة شخص غير معلوم للمحاكمة . كما لا يجوز 

مية ضدالورثة بعد وفاة الفاعل اعتبار لكون واقع الوفاة سببا من أسباب العمو الدعوى تحريك 

من ق إ ج . و يترتب على المسؤوليةالجزائية  6العمومية طبقا لنص المادة  الدعوى انقضاء

العمومية ضدالمسؤول المدني للحادث ، و  الدعوى للشخص شخصية العقوبة و بالتالي لا تمارس 

 . شخص طبيعي ، على قيدالحياة ، معينا ، و أهلا لتحمل المسؤوليةهو الجريمة عليه فمرتكب 

 العمومية: الدعوى سير  اتآلي: الثانيالمطلب 

ساسية احيث تعتبر طرق  سير و مراحل التحقيق باختلاف السلطات المخول لها القيام بذلك لبنة 

 كون المتهم برئ حتى تثبت ادانته .الجريمة اصحاب في تحديد 

 :و تكمن فيما يلي:جمع الاستدلالاتمرحلة : أ

 :الضبطية القضائية*    

قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة 

ويقوم بهذا الجريمة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في 

قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية الجريمة العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط 

بالرغم من ذلك اجتهدت الدولة في البحث عن الجاني الجريمة واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت 

بطتين فيما بينهما تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي، لكن كلا الوظيفتين مرت

والتأكيد على احترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الجريمة ويهدفان سويا إلى مكافحة 

الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسيرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع 

أن للأول شروط ويختلف التحقيق الابتدائي عن جمع الاستدلالات في الجريمة الأدلة عقب وقوع 

ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين نكفل معينة 

 وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب(.

 :أعضاء الضبطية القضائية*

-2إما أمور الضبط القضائي –: 2ق.ا.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل  14نصت عليهم المادة 

الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي -3أعوان الضبط القضائي 

يعد من أعوان ٠من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم: ا 19ذصت المادة ٠

صبغة الدرك الوطني ليست لهم في عاملين وذوي الرتب الضبط القضائي موظفو إدارة الشرطة ال
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من نفس القانون على  21مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات كما نصت المادة

فقد حددت من هم  15الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي. أما المادة 

 مأموري الضبط القضائي.

 القضائية اختصاصات وصلاحيات الضبطية*

 :صالاختصامن ناحية -

على أن يكون لمأمور الضبط القضائي اختصاصهم  16تنص المادة الاختصاص الإقليمي:/أ

المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الاستعجال أن 

يباشروا مهمتهم في كل دائرة اختصاص المجلس الملحقين به ولهم أبضا مباشرة مهمتهم في كل 

، أي أن الأصل 1ل القضاء المختصين قانوناأراضي الجمهورية إذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجا

اء هو تثنأن يتحدد الاختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الاس

الخروج على هذا الأصل في حالة الاستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك 

ختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم أي تجاوز الا

 الذي يطار.

ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من الاختصاص الشخصي:  /ب

 القانون.في الحالات المحددة في اختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا 

الاختصاص بنوع معين ويقصد به الاختصاص الموضوعي أي يتحدد : الاختصاص النوعي /ج

من الجرائم دون سواه كاختصاص رجال شرطة المخدرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها 

 أو تداولها أو الاتجار فيها.

في تيش يجب اتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفمعين : يتحدد بوقت الاختصاص الزمني/د

 .47صباحا و الثامنة مساءا المادة الخامسةبين أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما 

 سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم : -

الواجب على مأموري الضبط القضائي هو من ق ا ج (17من  المادة)تلقي البلاغات والشكاوى: ا/ 

قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد طيهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة 

معلوم شفهيا وكتابيا، أو للسلطات العامة سواء من مجهول الجريمة بليغ هو مجرد إيصال خبر توال

بليغ غير الشكوى التي نقدم من توهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا ال

 المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الاستدلالات

أو الجريمة تكون قبل ظهور أن عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الاستدلال يصح 

بعدها، فبالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق 
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ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الجريمة في كونها نكون بعد ظهور 

 تدلال على ما يلي:الاس

 التوصل إليهم.بعد من المبلغ والشهود الجريمة * جمع الإيضاحات عن 

 المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.أقوال * سماع 

 فيها والمحافظة عليها.الجريمة آثار للمعاينة والبحث عن الجريمة مكان إلى *الانتقال 

 حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.وعن المنازل عن * ضبط المنقولات المختلفة بعيدا 

 خيف ضياعها.إذا الجريمة مكان في أو الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أحد ندب* 

في لجريمة اكل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن  يقصد بهاو جمع الاستدلالات:  /ب

ها ولا أو بعدالجريمة حالة تلبس وبلا استثناء سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور 

ت تتطلب حتما اتجاه الشبهات نحو شخص معين واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصما

 مور منوتقصي الأتز... وتنهي مهمة جمع الاستدلالات بمجرد البدء في التحقيق مالم يفوض المأ

 .4مهمة واحدةفي سلطة التحقيق 

،على المأمور أن يثبت في محضره كل من ق اج( 18)نصت على ذلك المادةتحرير محضر:  /ج

إجراء اتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع 

كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق 

لتسهيل المهمة. أما أعوان والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي 

الضبط القضائي فمهمتهم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة اختصاصاتهم السابقة 

أو جنحة ضد أمن الجريمة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم، كما يخول للوالي عند وقوع 

الوالي بنفسه باتخاذ  الدولة أو عند الاستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم

ساعة من هذه 48خلالجميع الإجراءات الضرورية لإثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات 

 1الإجراءات.

 :التحقيقمرحلة : /ب

مرحلة وسط بين التحقيق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي  حيث تعتبر

 الدعوى الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في 

العمومية كذلك في استقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات 

مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي  المتهم. فما

الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهية هنا: ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار 

في للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام أهمية التحقيق الابتدائي 
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تحقيق العدالة، فهناك بعض الدول كمصر وليبيا نقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي 

تجعله وجوبيا في الجنايات واختياريا في  66الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة في

 وأهم خصائصه:  ٠المخالفاتةفي إجراؤه يجوز الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما 

 التحقيقتدوين *

 بالنسبة للجمهور.التحقيق سري  *

 التحقيق علني بالنسبة للخصوم. *

 يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلابمن أما فيما يخص 

التحقيق وبإجراء التحقيق الابتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا استثناءات وفي حدود ضيقة 

 النيابة خصما.أن تفرضه قاعدة 

في مومية الع  الدعوىتحرك وتباشر لأنها هناك من يعتبرها فرعا من فروع السلطة التنفيذية ذلك ف

 الدستوري.في لنصوص قانونية وردت  تنفيذاكافة الجرائم وما ذلك إلا 

ضائي أنها فرع من فروع السلطة القضائية لأنها نشرف على أعمال الضبط الق كما يوجد من يرى

 الاستدلالات وتباشر بنفسها سلطة الضبط القضائي.جمع في محاضر  تحرو

نفيذي تالعمل إحداه نوعين من جانب ثالث يرى أنها هيئة تنفيذية قضائية على أساس أنه تباشر 

 والثاني قضائي.

سمية أكثر التعريف فإنه يمكن أن نستقر على أنها سلطة الاتهام وهذه التفي وأمام هذا الاختلاف 

 ٠ةم دون التحقيقالدول التي يقتصر اختصاصها على الاتهافي انطباقا على النيابة العامة 

 :مرحلة المحاكمةج/

 :القضاء تنظيم -01

مة بها تكون قد دخلت مرحلتها الأخيرة والحاسإذ الدعوى أخطر أدوار من يعد دور المحاكم 

قيق وعندها يصبح القضاء مؤهلا لأن يقول كلمته الفاصلة فيها بالاعتماد على إجراءات التح

 الجزائري نوعين:السابقة ،والمحاكم في النظام القانوني 

الدعاوى وتشمل محكمة الجنايات في الفصلفي صاحبة الاختصاص الأصيل هي محاكم عادية: -

 .ىالأعلوالجنح والمخالفات والمجالس القضائية والمجلس 

محاكم خاصة: تختص بمحاكمة فئات معينة لها أحكامها الخاصة كمحاكم الأحداث والمحاكم -

رائم معينة أيا كان مرتكبها لها طبيعتها وأحكامها الخاصة وهي جفي العسكرية كما تختص بالنظر 

بصفة التوقيت وهي من محاكم الدرجة الثانية على عكس المحاكم العادية  تتميزمن المحاكم التي 

 بصفة الدوام وتعد من محاكم الدرجة الأولى. تتميزالتي 
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-هود شهادة الش-ندب الخبراء -الاعتراف -وهي: ق ا ج( 212) طرق الإثبات: نصت عليها المادة 

 القرائن. 

 و التي يمكن تلخيصها فيما يلي::: إجراءات المحاكمة-02

ضي مباشرة القا،خاصة ما تعلق بتشكيل المحكمة حيث تتم القواعد العامة لإجراءات المحاكمة-

ي المحكمة من القاضأحكام تصدر أن ايجب ٠ ق ا ج( 341) : المادة الدعوى لجميع إجراءات 

لقضية اوإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر  الدعوى الذي يترأس جميع جلسات 

 يتعين نظرها كاملا من جديد.

تحمل خطرا  حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت( إ.ج  ق.285)علنية الجلسات: المادة -

ن يمنع القصر مأن هذه الحالة سرية وللرئيس في على النظام العام والآداب العامة فتصدر 

 الحضور.

تهم حضور الخصوم: إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور الم-

اسية ن خاليا من القيود. شفهية الإجراءات: تعتبر قاعدة أسللجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكو

ة إلا منكرات الجلسفي يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة. قاعدة تدوين الإجراءات: لا يطعن 

 .تقرير وأ رضمحبطريق التزوير شأنها شأن أي 

 :مجريات المحاكمة -03

ه أهمها حضور محامي مع المتهم ويجوز للمحلفين توجيالإجراءات أمام محكمة الجنايات: /01

و للشهود أأسئلة للمتهم أو الشهود بإذن الرئيس كما للمتهم ومحاميه توجيه أسئلة للمتهمين معه 

مة بالبث وللنيابة ذلك مباشرة .للمتهمين وللمدعي المدني ومحاميهم إيداع منكرات وتلتزم المحك

 صوات سراول أعضاء المحكمة بغرفة المداولة ثم يأخذون بها الأفيها دون اشتراك المحلفين، ويتدا

دانة سؤال وأيضا عن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عند ثبوت إكل باقتراع على 

 ملمتهابحضور  تالإجابا وفيالأحكام بالأغلبية وتعود المحكمة بقاعة الجلسة كل المتهم وتصدر 

 .ناد القانووكذلك النطق بالحكم طبقا لمو

 ق351)دةيندب محام المتهم إذا طلب ذلك، الماالإجراءات أمام محكمة الجنح والمخالفات: أن  /2

ه بالحكم ولم يرد نص مماثل بالنسبة للمخالفات ويجوز إجراء تحقيق تكميلي ويكون الأمر ب( ج ٠إ

 أما 336ة مالإنابة القضائيويقوم به قاضي التحقيق بنفسه كما يتمتع القاضي في هذا الشأن بسلطة 

 . (إ.جق.401)المادة  وجوبيفي مادة المخالفات فيجريه القاضي بنفسه 

 تتوفر الشروط التالية: أنيجب : النطق بالأحكام ومواعيدها وبياناتها /3

يه علويوقع  أن تحرر أسبابه /أن ينطق بالحكم بجلسة علنية/أن يصدر بناءا على مداولة قانونية فيه

 على البيانات المطلوبة.وأن يشتمل في الميعاد القانوني 

 :طرق الطعن في الأحكام-04
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 .فالمعارضة والاستئنافي  تتمثلو : طرق الطعن العادية /1

حيث تم استعمالها كثغرة قانونية من خلال امتناع كون إلا في الأحكام الغيابية ت*المعارضة: لا 

و لكن 1العديد عن الامتثال امام جهة الحكم بالرغم من علمهم بو هذا نوع من عرقة سيرورة العدالة 

على العموم فقد اراد المشرع الجزائري مساعدة الأشخاص الذين حالت ظروفهم دون الحضور 

الحضوري او عارض معين او قوة قاهرة موضوع  الى جلسة المحاكمة او عدم تلقيهم للتكليف

المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها أن يوضع في الاعتبار على أن ويجب الجلسة 

 ا.4الاستئنافغائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها 

ر حق اصدرت الحكم الغيابي ، كما يعتبكما ان المعارضة عموما ترفع امام نفس المحكمة التي 

يق المعارضة و كانه منتفي في حالة عدم حضور الطرف المعارض في التاريخ المحدد له عن طر

 و ما يليها من ق ا ج. 439التبليغ الذي استلمه حسب المواد 

 مدد الىتاما من ناحية المدة الزمنية فتقدر بعشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم و  -

 ق ا ج(. 411شهرين اذا كان الشخص المتخلف خارج نطاق التراب الوطني)م

يعتبر من طرق الطعن العادية في حكم المحاكم أول درجة و بالتالي فالهدف منه هو : الاستئناف* 

اعدة النظر في موضوع الدعوى العمومية امام محكمة اعلى درجة من أجل الوصول الى الغاء 

 2عديله على الاقل.ذلك الحكم الصادر او ت

ناف تئيقبل منهم الاس الذينالأشخاص  417يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت المادة 

مة في العام/الإدارات العا النائبوكيل الجمهورية//المدنية: المتهم/المسؤول عن الحقوق موه

المدني  التعويضالعمومية/المدعي المدني.ا وفي حالة الحكم ب الدعوى الأحوال التي تباشر فيها 

لمدني فيما االمدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي  الحقوقعن  وبالمسئولاف بالمتهم ئنيتعلق حق الاست

 .يصل بالحقوق المدنية فقط

اما من الناحية الزمنية فيرفع الاستئناف في مدة عشرة أيام ابتداء من يوم النطق بالحكم  -

إلا اعتبارا من الحضوري و لكن اشترط المشرع الجزائري من اجل سريان هذه المهلة 

التبليغ الشخصي للشخص او للموطن و اذا تعذر ذلك فعلى مستوى مقر المجلس الشعبي 

 3ق ا ج( 418)المادة البلدي او للنيابة العامة بالحكم اذا صدر غيابيا 

لمطعون بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم اكما يتم الاستئناف بتقرير كتابي أو شفهي 

 فيه.

 

 .هما النقض والتماس إعادة النظروطرق الطعن غير العادية:/2

                                                             
 ..517ئري//الجزء الثالث/ط:الرابعة/صاحمد شوقي الشلقاني/مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزاد.1
  495المرجع السابق/ص 2
 .202ص/2022, طبعة/ 2021غشت25المؤرخ في  21/11متصمن ق ا ج المعدل و المتمم, بالامررقم 66/155الامر رقم  3
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 من طرق الطعن في الأحكام حيث يتجلى دوره في الكشفالطعن بالنقض: هو طريق استثنائي *

في  آو الخطأ عن مدى تورط الحكم المطعون فيه في الخطأ في القانون سواء من ناحية مخالفته

 حدوده وشروط ممارسته للتحقق من الجزائري عين المشرع تأويله أو تطبيقه ، حيث نجد أن

الأعلى  سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس

إعادة  تماسال-للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون. 

حكوم فيها الم الدعوى ير عادية ويرفع الالتماس بإعادة النظر في غالنظر: يعتبر من طرق الطعن ال

لا إلا يسمح بطلبات إعادة النظر 35111نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت المادة 

وكانت  ء المقضيالصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشي للأحكامبالنسبة 

ده هتقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر 

 .الشروط يجوز طلب إعادة 

اف مة  و اطرمن الناحية الزمنية فميعاد الطعن بالنقض هو ثمانية أيام بالنسبة للنيابة العا أما-

 الدعوى و ان كان اليوم الأخير ليس يوم عمل او عطلة مد الى اليوم الذي بعده من ايام

 ق ا ج(. 498العمل)م

 :التماس إعادة النظر*

اجل  منيتخلله خطا في صياغة الوقائع  بات سواء كانهو وسيلة من الطرق الغير عادية في حكم 

من ق  531إثبات براءة المحكوم عليه ، فنجد ان المشرع الجزائري تناوله من خلال فحوى المادة)

ا ج( حيث تم حصره في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية او الأحكام الصادرة عن 

، كما ةبالإدانة في جناية او جنح المحاكم اذا كانت تحوز قوة الشيء المقضي فيه و كانت تقضي

 يجب ان تكون هذه الاحكام باتة و قاضية بالإدانة 

و  حكامللأكما انه لا يترتب على طلب اعادة النظر في التشريع الجزائري وقف التنفيذ بالنسبة -

 الأحكام النظر في إعادةتخويله سلطة  الأعلىالمجلس  إلىالنظر  إعادةرفع طلب  آثاربالتالي من 

 الطاعنون من امور او عناصر جديدة  أوردالمطعون فيها في حدود ما 

 

 

 

يود العمومية و الق الدعوى المبحث الثاني: أثر النيابة العامة  في تحريك 

 الواردة عليها

 :العمومية الدعوى النيابة العامة  و علاقتها بو خصائص تشكيلة المطلب الأول: 
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جهزة هاز من الأتشكيلة  النيابة العامة لابد من ان نعلم ان هذه الأخيرة عبارة عن ج إلىقبل الولوج 

  لقانون.  االقضائية يقوم بالعديد من الأعمال الإدارية و القضائية باسم المجتمع من اجل تطبيق 

ا ج  ق 155-66)والأمر (278_65)الجزائر قانون التنظيم القضائي الأمرفي يحكم النيابة العامة 

لحكم ايتضمن سلك القضاء: قضاة يلي: على ما  للقضاء الأساسيالقانون من  01المادة في وقد نص (

ضاء إذ يتضح من ذلك أن أع ٠والنيابة العامة والمجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم

 من:وهي تتشكل الهيئة القضائية في النيابة أعضاء 

لمساعدون االنواب العامون  /النائب العام لدى المجلس القضائي/علىالنائب العام لدى المجلس الأ

 المساعدون./النائب العام الأول مساعدو/نالأولو

 :يمكن تلخيصها فيما يلي:خصائصها:أ/

وزير  التبعية التدرجية للنيابة: .رئاسة النائب العام. .رئاسة /تجزئة النيابة العامةعدم 

 مسؤولية النيابة العامةعدم /النيابة العامة يةاستقلال/العدل

 نوعين من الاختصاص:تتميزب: اختصاصاتهاب/

 ا بما يلي مالقيا يمكنهاحيث :اتهامكسلطة  /01

. ةالعموميالدعوى  العمومية/مباشرةالدعوى تحريك /الاستدلال بالحفظجمع محاضر في التصرف 

 القرارات والأحكام.في الطعن /

 كسلطة تحقيق: /2

ظهار الإجراءات لإ ذإصدار طلبات اتخا /إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق افتتاحي.

 تلقي المحاضر /قاضي التحقيق و نتيجةإبداء الرأي فيما يستطلع في بعض الأمور /الحقيقة

ن إصدار الأمر بالإحضار وبالإيداع في السج/بشأنها ذوالشكاوى والبلاغات وتقرير ما يتخ

 واستجواب المتهموبالقبض 

 

 اختصاصاتهاتشكيل غرفة الاتهام و: ج/

ى سنوات عل 3رئيسها ومستشارها لمدة  يعينكل مجلس قضائي غرفة إتهام على الأقل نشكل في 

الأقل بقرار من وزير العدل تنكون من نائب عام مساعده رئيس ومعه كاتب تحقيق وتنعقد 

 من رئيسها أو بناءا على طلب النيابة العامة أو عند الضرورة. باستدعاء

 اختصاصها:*
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ايات. لمحكمة الجن الدعوى في الإفراج المؤقت ويكون في أربع حالات: قبل إحالة  الفصل-1

ل كل الأحوا يف،حالة صدور حكم بعدم الاختصاصي فالفترة بين دورات انعقاد المحكمة.  يف

 القضية لأي جهة قضائيةالتي لم ترفع فيها 

 عضها.بالنظر في صحة الإجراءات والحكم ببطلانها أو بطلان الإجراءات التالية كلها أو  -2

 ها حالوا إليفي الوقائع التي بوجد بينها ارتباط بحكم واحد وتوجيه الاتهام لأشخاص لم ي الفصل-3

 مخالفات. وإجراء تحقيقات جديدة بالنسبة للمتهمين المحالين إليها عن اتهامات جنايات وجنح  -4

 ء التحقيقإجراء التحقيق التكميلي والإفراج عن المتهم والأمر بانتداب قاضي التحقيق لإجرا /5

عن  اجالتكميلي والأمر باستحضار الخصوم وتقديم أدلة الاتهام وإصدار الأمر بالأوجه والإفر

اف المهتم بوما من تاريخ استئن 30المهتم المحبوس احتياطيا والحكم بالحبس احتياطيا يكون خلال 

جنح محكمة ال ج/ إحالة القضية لمحكمة الجنايات إذا تبين أن الواقعة جناية كذلك إحالة القضية إلى

رف ا على الطوالمخالفات إذا تبين أن الواقعة جنحة أو مخالفة وتصفية المصاريف والحكم به

 الخاسر.

 :العمومية الدعوى القيود الواردة في تحريك : الثانيالمطلب 

ة تماما من خلال هذا المطلب نستنتج أن سلطة النيابة العامة في تحريك العمومية هي ليست مطلق
 فهناك بعض القيود التي تحول دون ذلك و هي:

مصطلح الشكوى في لالمشرع الجزائري  تطرق:العمومية الدعوى كقيد على تحريك  الشكوى01-

من قانون الإجراءات  27فقد جاء نكر الشكوى في نص المادة  العديد من النصوص القانونية

الجزائية و المتعلقة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق كما استعمله في نصوص قانون العقوبات، 

 333و المتعلقة بجريمة زنا وكنا المادة  تقانون العقوبامن  333ونذكر على سبيل المثال المادة 

المتعلقة بجرائم الإهمال العائلي دون أن يضع لها مفهوما يمكن الاعتماد عليه  تقانون العقوبامن 

لتعبير الشكوى كما لم يضع كل من المشرعين الفرنسي والمصري تعريفا للشكوى و من خلال هذا 

نعتمد على المفاهيم و التعريف الفقهية التي قيلت حول الشكوى وقد أورد الفقه عدة تعريف للشكوى 

 إجراءالفقيه أسامة عبد الله قايد الذي عرف الشكوى على أنها >> يفها ما يلي :تعرومن أبرز

يباشر من شخص معين وهو المجني عليه، في جرائم محددة، يعبر بها عن إرادته الصريحة في 

العمومية لثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في  الدعوى تحريك 

 .حقه

 غ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة طالبا فيه لاب)ريف الفقيه بوزا وبيناتيل للشكوى تع

العمومية ضد متهم معين بجريمة يقيد القانون حرية النيابة العامة فتحريك  الدعوى تحريك 

على أنها )كما عرف الفقيه عبد الرؤوف عبيد الشكوى  الإجراء(بها على توافر هذا  الدعوى 
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 (من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه إلى السلطات العامة عن جريمة معنية وقعة عليه تبليغ

: صاحب الحق في تقديم الشكوى هو من تتوفر فيه الشروط صاحب الحق في الشكوى  -

 التالية:

*صفة المجني عليه:يشترط القانون تقديم الشكوى من المجني عليه الذي منحه المشرع سلطة تقدير 

العمومية من عدمها فهو حق شخصي يمارسه بنفسه أو بوكيل خاص عن  الدعوى ملائمة تحريك 

 جريمة معينة سابقة على التوكيل ويعني هذا أن من لم تتوافر فيه صفة المجني عليه لا يجوز له أن

فحق المضرور يقتصر على التعوبض ،الجريمة يتقدم بالشكوى مهما كان قد أصابه ضرر من 

دون طلب توقيع العقاب على الجاني، وصفة المجني عليه شرط واضح في نصوص القانون 

من قانون العقوبات على أن >>لا تتخذ الإجراءات للابناء على 4/3391المقررة لها فتنص المادة 

كما نلاحظ ان المشرع رور، وان صفح هذا الاخير يضع حدا لكل متابعة شكوى الزوج المض

بالنسبة لجريمة السرقة بين الازواج و الاقارب والحواشي و الاصهار لغاية الدرجة  الجزائري 

لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية فهناك نوع من الانسانية في قراراته كونه ينص انه الرابعة 

ي تقع بين الازواج و الاقارب والحواشي و الاصهار لغاية الدرجة الرابعة بناء بالنسبة للسرقات الت

على شكوى الشخص المضرور... << فالشخص المضرور هو صاحب الحق المحمي قانونا 

والذي وقع عليه الاعتداء عرضه للخطر وللمجني عليه أن يوكل شخصا عنه لتقديم الشكوى توكيلا 

 خاصا 

اشرة ة وله مصلحة مبفكفي لتقديم الشكوى أن يكون المجني عليه صاحب ص:لا يأهلية الشكوى * 

لاجرائية في تقديمها وأن يكون الضرر حالا وشخصيا اذ لابد أن يكون للشاكي أهلية أي الاهلية ا

ية افر الاهلبمعنى أن يكون للمشتكي منه إمكانية الرجوع عليه في حالة ثبوت براءته والعبرة في تو

 في قانون الجزائري لم يضع لا في قانون العقوبات و لا ،اما المشرعتقديم الشكوى الاجرائية وقت

جني عليه الاجراءات الجزائية نصا بجدد بمقتضاه سن الاهلية الجزائية التي يجب توافرها في الم

 عوى الدحتى يحق له تقديم الشكوى و رفع القيد الذي يحد من سلطة النيابة العامة في تحريك 

ة اعد العامة، وأمام انعدام نص خاص بهذا الموضوع فإن أهلية مقدم الشكوى نخدد وفقا للقوالعمومي

ر سنة من القانون المدني التي تنص على أن...سن الرشد المدني تسعة عش 2/40بموجب المادتين 

بجوز لأي  من قانون الإجراءات المدنية و الادارية التي تنص على أنه >> لا 13كاملة(( والمادة 

ضي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، ويثر القا

نون (( شترط القااانعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما ينير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما 

سعة تمن القانون المدني أي  2/40د بأهلية التقاضي هي سن الرشد المحدد في المادة والمقصو

 عشرة سنة كاملة .

 :جرائم الشكوى-

العمومية في الجرائم المقيدة بالشكوى  الدعوى يتعذر على النيابة العامة تحريك ومباشرة 

والتي لا يجوز التوسع في فتسير نصوصها لان جرائم الشكوى واردة على سبيل الحصر لا 
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المثال،كما أن حق المجني عليه في تقديم الشكوى ننحصر فقط في هذه الجرائم،و نلاحظ أن 

لعقوبات وكذلك في المشرع الجزائري نص على الجرائم التي تستوجب الشكوى في قانون ا

قانون الاجراءات الجزائية. وجرائم الشكوى يمكن تصنيفها إلى الجرائم الواقعة على الاشخاص 

الجرائم الواقعة على الاشخاص -1وأغلبها تقع داخل الاسرة ) والجرائم الواقعة على الاموال 

مشرع في , تقييدها تعد أغلبية الجرائم المقيدة بالشكوى جرائم الاعتداء على الاشخاص فنية ال

بالشكوى هو حماية العلاقات والروابط العائلية و الاسرية،لذلك منح للمجني عليه تقدير مدى 

الاسرة  تمراريةم التي تهدد العلاقة الزوجية واسملائمة التقدم بالشكوى،فمن أخطر الجرائ

ها الثالثة من في فقرت 16يمة الزنا :نصت المادة رج-جريمة الزنا جرائم الاهمال العائلي ر

الاعلان العالمي لحقوق الانسان على >>أن الاسرة هي الخلية الطبيعية و الاساسية في 

من قانون الاسرة على أن  2نصت المادة  والدولة،كماالمجتمع،ولها حق التمتع بحماية المجتمع 

ة تجمع بينهم صلة الزوجية وصل أشخاصبالاسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتتكون من 

 .القرابة.((

 :العائلي الإهمالجرائم  -

نص المشوع الجزائري الحياة الاسرية بكثير من الاهتمام فإلى جانب تنظيمها في قانون 

الاسرة قام بحمايتها جنائيا فجرم بعض الافعال التي ممس باسنورار العالقات ازوجية وكنا 

من قانون العقوبات،و  330حماية أفراد الاسرة من الاهمال ،وذلك من خلال المادة 

أخضع جريمتين من جرائم الاهمال العائلي لقيد الشكوى ولحق الصفح  المشرعالملاحظ أن 

وهما جريمة ترك الاسرة وجريمة التخلي عن الزوجة،كما خصهما بإجراءات خاصة 

 1للمتابعة الجزائية

ق ع المعدلة بموجب  1/  330ادة ـــــــــــــتنص الماولا جريمة ترك الاسرة: *

  30المؤرخ في  19-15م ـانون رقــــــــــــــــــالق

 اشهر 6المتضمن تعديل قانون العقوبات على أنه رريعاقب بالحبس من ستة  2015ديسمبر 

  .دج50.000وبغرامة من  2سنتين  إلى

جريمة التخلي عن الزوجة منصوص عليها في المادة ثانيا جريمة التخلي عن الزوجة:

ق ع بالزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته وذلك لغير سبب  3/330

 جدي((

ق ع  330:المادة ثالثا إجراءات المتابعة في جريمة ترك الاسرة وجريمة التخلي عن الزوجة 

ة ال تخن من هذه الماد 2و  1فقرتيها الاخيرتين من قانون العقوبات على أن ((في الحالتين  في

ى الزوج المتروك،ويضع ا صفح الضحية حدا للمتابعة شكوجراءات المتابعة بناء على الا

 والجزائية.

 :الأموالالجرائم الواقعة على  -

العمومية في بعض الجرائم المتعلقة بالمصالح المالية  الدعوى قيد المشرع الجزائري تحريك 
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شكوى ضد الجاني وأغلبية هذه الجرائم تقع الجريمة للمجني عليه بضرورة تقديم المتضور من 

العمومية في هذا  الدعوى داخل الاسرة فالرابطة الاسرية تعيق سلطة النيابة العامة في تحريك 

النوع من الجرائم، فتعد جريمة السرقة بين الازواج و الاقارب والحواشي و الاصهرر لغاية 

جانب جرائم خغاء الاشياء المسروقة التي تقع الدرجة الرابعة من بين أكر الجرائم انتشارا،اءلى 

لغاية الدرجة  الاصاهروخيانة الامانة والحواشي و أبضا بين الازواج و الاقارب النصب 

العمومية في الجرائم المتعلقة بأعمال  الدعوى الرابعة،ومن جهة أخرى قيد المشرع تحريك 

وى حتى تتمكن النيابة العامة من تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية بضرورة تقديم الشك

 العمومية . الدعوى تحريك 

 الدعوى كقيود على تحريك  والإذنالطلب  -02

نجد أن المشرع الجزائري نص على قيود أخوى تحد من سلطة النيابة العامة في تحريك 

ي أ اتخاذالعمومية ،أو  الدعوى ف في رالتصالعمومية فال يمكن لممثل الحق العام الدعوى 

 بمصالحهاالجريمة اضرتالتي  ةمن الهيئات العام اذنبعد حصوله على طلب أو  اوليإجراء 

ك في العمومية تقديم الطلب من مؤسسة عامة، و ذل الدعوى .فأحيانا يشترط القانون لتحريك 

جب التي تستو فالجرائمبعض الجوائم الواردة في قانون العقوبات و في قوانين خاصة أخوى ،

متنع عن تي جرائم ماسة بأجهزة الدولة و استقرارها،فبدون تلقي النيابة العامة للطلب الطلب ه

 .العمومية الدعوى تحريك 

المشرع الجزائري لبعض الاشخاص حماية ضد الاجراءات الجزائية في حالة  اوردكما 

ونا ،فال ارتكابهم لفعل إجرامية ،وذلك بسبب وظيفتهم وانتمائهم لهيئة نظامية عامة محددة قان

صول حانة إلا بعد ـــــون بالحصـــــــــيتمتع الذينالعمومية ضد الاشخاص  الدعوى ننحرك 

 ريــــــــئالنيابة العامة على إذن من الهيئة التي ينتمي إليها المتهم لم يتطرق المشرع الجزا

 منه وهو بدلالتعريف الطلب فلم يستعمل أصال مصطلح الطلب بل استعمل مصطلح الشكوى  

قهية،فقد ر سليم .وفي ظل غياب تعريف قانوني لقيد الطلب سنعتمد على التعريفات الفياستعمال غ

 عرف الفقهاء الطلب كما يلي :

 العمومية ضد الدعوى مكتوب يقدمه موظف يمل هيئة معينة لكي ننحرك  بلاغهو : الطلب

 يم طلب منه .بشأنها تقد الدعوى شخص ارتكب جريمة يشترط القانون لتحريك 

كما يعرف الطلب بأنه إجراء يصدر عادة من جهة أو سلطة عامة إلى النيابة العامة تعبر 

الجنائية في طائفة من الجرائم استلزم القانون  الدعوى بواسطته عن إرادتها في تحريك و رفع 

للدولة صد به أبضا : ما يصدر عن احدى الهيئات العمومية التابعة قفيها _و ب الدعوى لرفع 

،سواء بوصفها ضحية في جريمة أضرت بمصلحتها ،أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخوى أصابها 

الاعتداء. كما عرف أيضا بأنه تعبير عن إرادة سلطة عامة في اتخان الإجراءات الناشئة عن 

جريمة ارتكبت بإخلال بقوانين تختص هذه السلطة بالسهر عن تنفيذها .و نستخلص من التعريف 
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الجزائية ،فالمشرع للدعوى ة بان الطلب هو قيد وارد على حرية النيابة العامة في تحريكها الفقهي

 على إرادة السلطة العامة الدعوى يعلق تحريك هذه 

  الدعوىيك التي تعرضت مصالحها للاعتداء ألنها أقدر من النيابة العامة على تقبر ملائمة تحر

لهيئة احق العام يعد باطلا قبل حصوله على طلب من العمومية،فأي إجراء جزائي يتخذه ممثل ال

 الجرائم المحددة قانونا. إحدىالعامة المتضورة من 

 161واد من الجرائم المقيد فيه : الجرائم الماسة بالمصالح العسكرية للدولة تقتضي أحكام الم-03
ش الوطني متعهدي التوريد والمداولات و الوكالات للجي اأرتكبهق ع بأن الجنايات التي  164إلى 

 القيام عدم حرضوهم أو ساعدوهم على  الذينالشعبي ووكلائهم ومندوبيهم و موظفو الدولة 

خيرهم في بتعهداتهم دون وقوع قوة قاهرة،و كذلك الجنح التي ترتكب من المذكورين أعاله بسبب تأ
وع وصفة خدمات،والجنايات التي تقع منهم نتيجة غش في نالتسليم أو بإهمال منهم عن قيامهم بال

تعهدي تكبة من مأو كمية تلك العمال أو اليد العاملة أو الاشياء الموردة،فكل الجنايات و الجنح المر

ص التي جاء فيها اوفي جميع الاحوال المنصو 164كورة تخضع لأحكام نص المادة ذالجيش الم
اع العمومية الابناء على شكوى من وزير الدف الدعوى يك عليها في هذا القسم لا يجوز تحر

ق ع استعمل  164الوطني أ . وما تجدر الاشارة إليه أن المشرع الجزائري في نص المادة 

مصطلح الشكوى بدال من الطلب،و هو ما جعل الفقه ينقسم على نفسه بين معارض لموقف 
 ذي يرى أن،و بين مؤيد له النونيةاحية القاالمشرع لاعتبار ان المصطلح الشكوى غير سليم من الن

في  صمصطلح الطلب هو المصطلح الانسب،وما يؤكد أن المشرع يقصد بالشكوى الطلب حين ن

سكري فإن للدعاوى المطروحة أمام القضاء الع بالنسبة من ق. ا.ج.ج و التي ألغيت 26/327المادة 
طني مكتوب صادر عن وزير الدفاع الو لا بطلبإالدعوى يأمر بالتخلي عن  ذيالنائب العام ال

 الجرائم الماسة بالمصالح السياسية و الإدارية للدولة :

 
ى ق.ا.ج عل 2/488نص المشرع الجزائري في المادة :جرائم الاحداث ضد الادارات العمومية-1

وكيل أنه أوفي حالة ارتكاب جريمة يخول في القانون الادارات العمومية حق المتابعة يكون ل

بة الشأن الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة و ذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة صاح
جنح _ال2.أو نلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الشكوى بدال من الطلب. 

ن حالتين ق.ا.ج يجب أن نميز بي 583المرتكبة من الجزائريين في الخارج بالرجوع ألحكام المادة 

دخل ضمن من الجنحة فإنها ت المضرور;الحالة ا)إذا كانت المتابعة فيها بناءا على شكوى الشخص 

 الجرائم المقيدة بالشكوى ألن المجني عليه فرد

 الجريمةت فيه ي الجنحة بناءا على بالغ سلطات البلد الذي ارتكب) اذا تمت المتابعة ف 2الحالة  -02

ي شخص معنو تعتبرفإنها تدخل ضمن الجرائم المقيدة بالطلب،كون الطلب صادر من دولة التي 

 .عام

لية جوي 5;لقد نص القانون الصادر في  الأسعارالجرائم التي نمس مصالح ودارة التجارة و -3

لها في  العمومية،فإن الدعوى لى تحريكها عبنظام خاص فزيادة  الأسعاردارة التجارة و ا، 1989

اء أن لها تخير المخالف بين دفع غرامة مالية كجز اذبعض الحالات سلطة ملائمة المتابعة 

ز متابعة مة أن بفريمكن للنيابة العا تيداري،أو بين إرسال ملفه للنيابة العامة لمتابعته جزائيا،و الا

 تلقيها طلب من إدارة .ف قبل لالمخا
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 :المقيدة به والحالات الإذن-

لذي : عبارة عن رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف ا الإذنتعريف 

ارتكب الجريمة،و قد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين مدل نواب البرلمان نظرا لمهامه 

 الحساس و لتمتعهم بالحصانة. 

 العمومية في بعض الجرائم التي تقع من بعض الدعوى عرفه أبضا بأنه : تعليق تحريك  -أ

 الاشخاص على صدور إذن من الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء. 

جرائم العمومية في بعض ال الدعوى الحالات المقيدة بالإذن يعلق المشرع الجزائري تحريك .أ 

لى عخاصة أو يتمتعون بصفة نيابية أو برلمانية التي تقع من أشخاص يشغلون مناصب و مراكز 

هم إذن مما يضفي عليهم حصانة دستورية وقانونية،و هي حصانة إجرائية تضمن لهم أداء مهام

بغير خشية من اتهام ظالم و يستفيد من الحصانة الجزائية أعضاء المجلس الشعبي 

 ذه الحصانة نوعان حصانةالوطني،وأعضاء مجلس الامة،وكذلكلرجال القضاء ،مما يعني أن ه

 نة تعفيهمية ا الحصانة البرلمانية :نشر معظم دساتير العالم للنواب حصائبرلمانية و حصانة قضا

 رهقو ما أمن الخضوع ألحكام قانون العقوبات عن الجرائم التي تنطوي عليها أقوالهم وآرائهم و ه

 ع الجزائري.رالمش

 نهالااؤسس الدستوري حصانة للقضاة بشكل صريح الحصانة القضائية للقضاة :لم يمنح المب.

ة ايــــــــانون ويفهم أن الدستور بنصه على حمـــــلا للقإنص على أن القاضي لا يخضع 

 اضي من الضغوطات والمناورات هو تعبير عن تمتع القضاة ـــــــــــــالق

 

 نح نوع من الحصانةم 18بالحصانة ولكن بشكل ضمني والقانون الاساسي, للقضاء في مادته 

ث عن ق ع بنصها العربي تتحد 111ل في إجراءات خاصة لملاحقتهم،و لو أن المادة ثللقضاة تتم

لذي اد معاقبة كل قاضي أو كل ضابط شرطة تمالحصانة القضائية إلا النص بالفرنسي المشرع إع

عوان البرلمان وكذا لأ الأعضاءف بها دستورا وقانونا عتريلحق شخص متمنع بحصانة م

 . الدبلوماسيين و ليس للقاضي

اء ق.ا.ج على إجراءات متابعة أعض 573الحصانة القضائية لأعضاء الحكومة .نصت المادة  .ج

لنواب الحكومة و هي نفس إجراءات متابعة قضاة المحكمة العليا ورؤساء المجالس القضائية و ا

 العامون لدى هذه المجالس.

 573لمادة الحصانة القضائية للولاة .تطبق على الولاة نفس الاحكام المذكورة أعاله تطبيقا ل .د

 با ارتكفإذق.ا.ج  577ق.ا.ج . ه الحصانة القضائية لضباط الشرطة القضائية .نصت عليها المادة 

يها في لإق.ا.ج المشار  577احد ضباط الشرطة القضائية جناية أو جنحة تطبق عليه أحكام المادة 

 .مقضاة المحاكإجراءات متابعة 
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و لكن غلبا لا يتم النظر   الجريمة عن الضرر الناتج عن التعويض وهي دعوى النظر في 

الجنائية  و قد ارتاينا النظر للدعوى الجنائية ، كونها دعوى تابعة  الدعوى فيها الا حين النظر في 

 في مفهوم

الدعوى المدنية التبعية و صلاحيات القاضي الجزائي مفهوم :الأولالمبحث 

 و المدني فيها 

المترتب عنها و  رلضربسبب ا يالجان علىتوقيع العقاب عموما عقابا او الجريمة ينتج عن 

 الأشخاصعلى  أضرارا تؤدي بوقوع ــــــــــكم، بالمجتمع  بأمناس ــــــالذي يؤدي غالبا الى مس

قواعد المسؤولية في القانون طبقا لالتعويض  ذلكالمجني عليهم و بالتالي فلهؤلاء الحق ايضا في 

المتسبب به جراء الفعل  رلتعويض الضرمجال  المدني ءلقضا مجالاعليه نجد في المدني. و 

 .الإجرامي

و بالرغم من ان القضاء الجزائي هو المختص في الجرائم عموما نجد ان اغلب التشريعات 

أن يقيم يقومان على اركان جريمة واحدة سمح ب نالدعوتيالجزائري استثناء و بما ان و منها 

الجزائية، وها للدعوى فيها تبعا  ظرليني ـــــــــــــــالمدنية أمام القضاء الجزائ المجني عليه دعواه

 و هو ما سنتطرق له من خلال الفصل الثاني . المدنية التبعية الدعوى سمى بيما 

المقامة أمام القاضي  المدنية الدعوى و عناصر  تعريفالمطلب الأول:

 :الجزائي

فيمكن لهذا الاخير ،  على بدن او مال الضحية عمومار افعل ض الفعل المجرمعن  ينشاقد 

أن هناك دعوى أخرى موضوعها  يتضحأمام القضاء الجزئي. ومن هنا  التعويضبالمتهم  مطالبة 

المدنية التبعية  الدعوى  هيالدعوى ، وهذه الجريمةضرر الناشئ عن لعن ا التعويضبالمطالبة 

 .الجزائيةللدعوى تبعيتها  راه، وهذا ما يستدعى تعريفها وتبيان مظ

، ويسمى بالتعويض المدني مسئولهأو  مطالبة الشخص المضروربأنها حيث تعرف 

 بجبرعن حقوقه المدنية أمام القضاء الجزائي،  المسئول أوي المدني ، من المتهم ــــــــــالمدع

 بحقوقه .الذي أصابه و الذي الجريمة الناتج عن الضرر 
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الدعوى المدنية مع  الدعوى يجوز مباشر  انه: (ج٠إ٠من ق 1/3 )نصت المادة حيث

 شترك معالمدنية ت الدعوى القول أن  يمكنلذا ذاتها،وحد أمام الجهة القضائية  وقت يالعامة ف

 المنشأة في ، وهذه الوحد ذاتهاالجريمة ، إذ أنهما تتولدان عن المنشأ ذاتالجزائية في  الدعوى 

 .ئيةاالجزللدعوى تابعة  المدنية الدعوى تجعل 

 الدعوى القاضي الجزائي بالنظر في  اختصاصعلى كما نصت ايضا المادة سالفة الذكر 

 لفصلا و يتمائية المدنية لها مكانة أمام المحاكم الجز الدعوى القول أن  يمكنالمدنية التبعية، لذا 

ية المدن وى الدعى الحق العام، فتكون تابعة لها. كما تجدر الإشار إلى أن وفيها بعد الفصل في دع

 :ين و هما/بميزت الأخرىعن باقي الدعاوى المدنيةتتميزالتي تجوز إقامتها أمام القضاء الجزائي، 

فالدعاوى المدنية الناشئة عن فعل ضار، والذي لا الجريمة مدنية ناشئة عن  كونها-01

ى مدنية للمطالبة ولا يصح إقامتها إلا أمام القضاء المدني. والثانية: أنها دع جريمة يشكل

، فالدعاوى المدنية التي تهدف إلى المطالبة بموضع مةيالجرعن الضرر الذي سببته التعويض ب

طبقا لنص  الزنا مةيجركدعاوى الطلاق في  1516جوز إقامتها إلا أمام القضاء المدني يلار ، أخ

 .17من ق.ع 339)المادة 

 يهدف لاالقول أن الدعاوي المدنية التي تنشأ عن الفعل المجرم، ولكن موضوعها  مكنيلذا 

 صح إقامتها أمام القضاء الجزائي عن ذلك الضرر، فلا يالتعويض إلى 

معنى ضيق يخص المدعي و الذي وضعها المشرع تحت تصرف لدعوى المدنية 

قام و يتمثل في الدعاوى التي ت أوسعللحصول على تعويضه و اما معنى الجريمة المتضرر من 

 امام المحاكم المدنية بسبب الفعل المجرم.

بعية ، حيث المدنية الت الدعوى المدنية بهذا المفهوم يطلق عليها مصطلح  الدعوى لذا فإن   

 نها )ثانياالمتبعة بشأ تالإجراءاالجزائية من حيث المنشأ )أولا ( ، ومن حيث  لدعوىتكون تابعة 

  ٠( ، ومن حيث مصيرا )ثالثا ( 

                                                             
 9921اب، الجزإئر، تية للكنط، المؤسسة الوط٠التشرع الجزائي، بمولاي ملياني بغدادي، الإجرءات الجزئية في د  1

 .55ص

 
مم ت، المتضمن قانون العقوبات، معدلوم1966و سنه يوني8الموافق  1386صغر عام  18المؤرخ في  156-66أمر رقم  17

 ويوون 19، صادر بتاريخ 37ر، عددج.، 2016و سنه يوني19الموافق  1437من عام  14مؤرخ في  02-16بموجب قانون رم 

 .2016سنه 
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 :الدعويين منشأأولا: من حيث  -

كبها على أساس واحد وهو الجريمة، والتي بوقوعها ينشأ للدولة حق في عقاب مرت تقومان

عن الضرر التعويض رر حق يهدف إلى المطالبة بضما ينشأ للمتلاى جزائية، كوعن طريق دع

المدنية تابعة  الدعوى وحدة المنشأ تجعل  نألذا يمكن القول  ٠ ريمةالناشئ عن تلك الج

 .4الجزائيةللدعوى 

 الدعويين:١المتبعة في  الإجراءاتثانيا: من حيث  -

 تالإجراءاالمدنية التبعية يجعل  الدعوى إن اختصاص القضاء الجزائي بالنظر في 

 الدعوى فإذا أقيمت  ٠كمبدأ عام  صتتبع الاختصا اءاتالإجرالجزائية هي الواجبة التطبيق لأن 

 بنتائجها. تأثرتو الجزائية شملتها تحقيقاتها، للدعوى المدنية تبعا 

لذا فإن  الفصلتطبق في هذا الشأن أحكام هذا انه : (ج٠إ٠من ق 3/239 )فقد نصت المادة

الإجراءات المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي تخضع للقواعد المقرر في قانون  الدعوى 

، والجهة التي تتم أمامها، و قواعد حضور الخصوم الدعوى مة قافيما يتعلق بكيفية إ ةالجزائي

 .1وغيابهم وطرق الطعن في الأحكام، ومواعيدها و آثارها

 الدعوتين:ثالثا: من حيث مصير   -

يضا الجزائية يفصل أ الدعوى الحكم الذي يفصل في  ذاتصير، أن مبالتبعية من حيث اليقصد 

ي ف بالنظرمة الجزائية بعدم اختصاصها كحمقضت ال فلوالمدنية التابعة لها ،  الدعوى في 

ية المدن الدعوى في  بالنظربعدم اختصاصها  كذلكالجزائية، توجب عليها أن تقضي  الدعوى 

دنية الم لدعوى اتطبيقا لمبدأ تبعية  و كذلك، النظر فيها على وجه الاستقلال يجوزالتبعية، لأنه لا 

الجزائية أن يفصل  الدعوى حكمه الفاصل في موضع  يصدرفيجب على القاضي الجزائي وهو 

 يب نص، سواء بإدانة المتهم أو بإعفائه من العقوبة حس4موضع الدعوى  المدنية أيضا في 

  الدعوىمة قافالتبعية بين الدعويين لا تنتهي بمجرد إ ٠(ج٠إ٠من ق 361و 357 المادتين)

ن حكمه الأخرى، فإ و تركحكم القاضي الجزئي في دعوى  اذاأما ،المدنية أمام القضاء الجزائي 

 ٠يكون باطلا 

يستطيع  فانهعلى القاضي تحديد مدى الضرر  تعذرمة الجنح و المخالفات، فإنا محكما بالنسبة لاو

 .18المدنية، ويفصل فيها فيمابعد الدعوى العمومية، ثم يواصل التحقيق في  الدعوى أن يحكم في 

                                                             

 ٠112أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص
 1 
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ل يجب المدنية، ب الدعوى له ان يفصل في  يجوز، فانه لا جنائياءة ان حكم بالبراحصل و ذاإو

 من 2 )المادة نص المنصوص عليه في الشرطتخلف  لا يفترضعليه أن يحكم بعدم الاختصاص، 

 1عن الفعل الضار مباشر، الذي يكمن في الضرر الناشئ (ج٠إ٠ق

  

 

 :صلاحيات القاضي الجزائي بالنضر في الدعوى المدنية بالتبعية:الثانيالمطلب 

 الدعوى ذه ، حيث لا تنشأ هفيها الأساسو ن الأركاتعد على ثلاثة عناصر،  المدنية الدعوى  قومت

تي يقيمها من ال الدعوى  تلكالمدنية التبعية بأنها  الدعوى  تعريفمعا، وبالرجع إلى  بتوفرهاإلا 

أن تستخلص العناصر التي  مكني،  لحقه ضرر من الجريمة، طالبا تعويض هذا الضرر

 الدعوى  بأطراف سمىيالمدنية التبعية، والتي تتمثل في الخصوم أو ما  الدعوى باجتماعها تقوم 

، و الموضوع الذي يتمثل في المطالبة الجريمة ، السبب المتمثل في الضرر الناشئ عن 

 .لجبر ذلك الضررالتعويض ب

 :التبعيةالمدنية  الدعوى سبب -01

يتمثل سبب قيامها في الضرر الناشئ  وإنماالمدنية التبعية،  الدعوى سببا لقيام الجريمة لا تعتبر 

التعويض  ئم لا تلحق الضرر بأحد، ولا ينشأ عنها أي حق فياالجر بعضعنها، لأنه توجد 

ج(، ٠إ٠من ق 2وبالرجع إلى نص المادة) كجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص و جريمة التشرد .

المدنية  الدعوى صر عنامكن أن نستنتج الشروط التي على أساسها يقوم السبب كعنصر من ي

 هي السببالجريمة ) أولا (، حدوث الضرر )ثانيا (، وان تكون الجريمة التبعية، وهي وقع 

 حدوث الضرر )ثالثا (. في 

 : وقوع الجريمةالفرع الاول

مة يظر فيها القاضي الجزئي إلا عن فعل يعد جرينالمدنية التي  الدعوى أن تنشأ  يمكنلا 

وهذا بفخر النظر عن  ٠ج٠إ٠ق /2، حسب نص المادة التعويض متكاملة الأركان، وتستوجب 

، فلا يصلح أي مصدر آخر مهما كانت جسامة مخالفةوصفها سواء كانت جناية، جنحة أو 

على واقعة لا تندح تحت نص  مؤسسةالمدنية  الدعوى الناشئة عنه، فإذا كانت  الأضرار

، أو أنه تبين لدى القاضي 3مكن أن تنشأ عن أي خطأ مدتي يالتي التعويض تجريمي، كدعاوى 

الحالة أن  ٥عدم مسؤولية المتهم لعدم قيام الدليل أو لعدم كفاية الأدلة، فيتعين عليه في هذي بالجزائ
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 ٠المدنية التبعية  الدعوى يقضي بعدم اختصاصه بالفصل في 

من لحقه ضرر منها، أن تكون هي مالتعويض بالتي يطالب الجريمة في  ٩يشترطكما 

عن التعويض ة للمطالبة بــــــالمدني الدعوى الجزائية، فلا تقبل  الدعوى ذاتها التي أقيمت عنها 

 غير تلك التي أقيمت عنها  ةــــــــجريمضرر ناشئ عن 

 

جوز لمن يإخفاء أشياء مسروقة، فلا  جريمةالأخر عن  ٥الجزائية، فإذا أقيمت هذ الدعوى 

 سرق ماله أن يدعي مدنيا أمام القضاء الجزائي

سرعة تلك الأشياء، كون هذا الضرر لم  جزاءعن الضرر الذي لحقه التعويض للمطالبة ب

 ٠الجزائية الدعوى ينشأ عن جريمة الإخفاء التي أقيمت عنها 

المدنية  الدعوى بين  الاختلافهي العنصر الذي يبرز وجه الجريمة القول أن  مكنيلذا 

، فالأولى لا تنش أ إلا عن واقعة مجرمة، بينما يضى التعووالتبعية بمعناها الضيق وبين دع

 كلشي،وعليه فإذا كان الفعل المسبب للضرر لا  أن تنشأ عن أي فعل ضار يمكنالثانية 

 وجب على المضرور أن يقيم دعواه أمام القضاء المدني فقط جريمة

المدنية أمام  الدعوى  لقيامشرطا أساسيا الجريمة ثانيا: وقوع الضرر إذا كان وقوع  ٠

 باعتباره هو الجريمة. كذلك حدوث ضرر ناتج مباشر عن تلك يشترطالقضاء الجزائي، فإنه 

 المدنية التبعية الدعوى  لقيامهذا الأخير، فلا أساس  يرتكبالمدنية التبعية، فإن لم  الدعوى سبب 

وعليه فإذا ما وقع الضرر، ونشأ مباشر عن الجريمة، فيستوي عندئذ أن يكون ماديا أو 

أن يكون ضرر محققا  طعن حدوث الضررين معا ، كما يشترالجريمة معنويا ، وقد تسفر 

 ن يكون مصلحة مشروعةامباشر، وشخصيا، و

 أن يكون الضرر محققا -1

 ةيكن الضرر محققا وقائما وقت مباشرما لم التعويض من المؤكد انه لا وجود للحق في 

الادعاء ، أي ثابتا على وجه اليقين وليس مجرد ضرر محتمل الوقع، لأن الاحتمال لا يصلح أن 

 ٠ض ييكون أساسا للتعو

 الدعوى إن الضرر المحقق يستوي أن يكون حالا، أي وقع فعلا وتحدد مداه وقت إقامة 

أن يكون هذا الأخير  شرطعن ضرر مستقبلي، عويض التمكن أن يحكم بيكما  ٠المدنية التبعية 

محققا، كالعاهة المستديمة التي لم تتحقق كل أضرارها بعد، فالضرر هنا مؤكد لكن لا يمكن تقدير 

ونجد أن المشرع الجزائري قد اعتد بالضرر المستقبلي حيث  ٠عليه في الحال التعويض قيمة 

. وذلك 5الواجب دفعه أن يقدر قيمته مستقبلايض التعوأجاز للقاضي إن لم يستطع أن يعين مدى 

 (م٠ق)131من خلال نص المادة 
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 أن يكون الضرر شخصيا -2

م تسفر لإلا بناء على ضرر شخصي، وهذا معناه إن التعويض من المعلوم أنه لا دعوى للمطالبة ب

مكن أن تنشأ عنها دعوى مدنية مهما يحقيقة و فعلا عن وقع ضرر شخصي، فلا الجريمة 

ن أانطوت على ضرر اجتماعي ، وعليه فمن المعلوم أنه لا يحق لغير المتضرر من الجريمة، 

تم عن الضرر الذي أصاب شخصا آخر ما دام لم يصبه شخصيا ، وهذا ما التعويض يطالب ب

 (.ج٠إ٠من ق)2المادة من في نص إليه  الإشارة

على شخص ويتعدى ضررها إلى شخص آخر، فيكون له الحق في الجريمة  تقعلكن قد 

لأن  التعويضعلى الزوجة، فيحق لزوجها المطالبة ب جريمة قذفكأن تقع  ٠التعويض بالمطالبة 

 .و شرفهمعاشرفها،  مس القذفالضرر الناشئ عن 

 أن يكون الضرر مباشر -3

ونعني بذلك أن يكون الضرر قد نشأ عن الواقعة الإجرامية ، فيثبت علاقة السببية 
 و الضرر، أي علاقة السبب بالمسبب ، فالمدعي المدني لا يستطيعالجريمة لمباشرة بين ١

 .ىالمدنية الأخرالمدنية التبعية أمام القضاء الجزائي وهو ما لا تستوجبه باقي الدعاوى  الدعوى 

 الضرر مصلحة مشروعةأن يصيب  -4

قد اصاب الجريمة لا يثبت للمضرور، إلا إذا كان الضرر الذي لحق به من التعويض إن 

مصلحة مشروعة، فإن أصاب مصلحة لا يقرها القانون، فإن هذا الضرر لا يجب تعويضه 

عشيقها، ولو كان قد أصابها ضرر من  قتلعن التعويض بجوز للخليلة أن تطالب يفلا 

 .كان عائلها الوحيد لكونهموته 

 

 و الضررالجريمة ثالثا: العلاقة السببية بين 

 للجريمةالركن المادي  تؤكدتظهر الأهمية القانونية للعلاقة السببية في كونها هي التي 

المدنية أمام القضاء الجزائي أن يرتبط  الدعوى لذا يكفي لإقامة  ٠و النتيجة المترتبة عنه 

فإن لم  (٠ج٠إ٠ق )من 2برابطة السببية ، وهذا ما يؤكد عليه تحر المادة الجريمة باضرر 

بطة ا، أو إذا تدخل أي سبب أجنبي أدى إلى حدوث الضرر، انقطعت رالرابطة مباشرة ٥تكن هذ

 
 ص
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عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء التعويض بإذا المطالبة  للمتضررالسببية ، فلا يصح 

 ٠في هذه الحالاتالأخير ي اختصاص هذا فالجزائي، فينت

 زائي أدلةإلا انه في العديد من الأحيان، قد يصعب على المدعي المدني أن يقدم إلى القاضي الج

ل و الضرر الناشئ عنها، لذا فان ذلك من المسائالجريمة تثبت قيام علاقة السببية بين 

 نفيا.ا أو المطروحة أمامه الدعويين بتقديرها إثبات المختص قاضيال بها يستاثرالموضوعية التي 

 المدنية التبعية الدعوى موضوع  :الفرع الثاني

ألا بالدعاوى التي  يختصئي لا زادعاوى مدنية أخرى، إلا أن القضاء الجالجريمة قد تنشأ عن 

المنقول  بدعوى استرداد يختص، فلا الجريمةيكون موضوعها إصلاح الضرر الناتج عن 

 صلاحوإالمسروق، ولا بدعوى المطالبة بقيمة الشيك بدون رصيد لأنها لا تهدف إلى جبر 

النظر فيها أمام القضاء  يجوز و كما، بالجريمةالضرر ، وذلك على الرغم من صلتها 

، هي وحدها الجريمة. فالدعاوي المدنية التي تهدف إلى إصلاح الضرر الناشئ عن 192021المدن

وعليه  ٠ج٠إ٠من ق 2ختصاص القاضي الجزئي، وهذا ما ورد في نص المادة دخل حيز امن 

العيني أو التعويض عن الضرر ، ويقصد به التعويض فان موضع الدعاوى المدنية التبعية هو 

ف القضائية )ثالثا(، ونشر الحكم )ربعا يالنقدي )ثانيا ( و كذلك المصارالتعويض الرد )أولا ( ، 

 .) 

 العيني أو الرد الضررأولا: 

لتي ابإعادة الأوضاع إلى صورها المشروعة الجريمة الذي تولد عن  العامو هو إنهاء الوضع 

حياز  عن خرجوهو أكثر ما يحدث عندما يكون المال قد  ٠الجريمة كانت عليها قبل ارتكاب تلك 

 المتهم بغير حق ةصاحبه و دخل حياز

 حائزهإلى مالكه أو إلى الجريمة لذي وقعت عليه العيني بإعادة الشيء االتعويض حيث يتحقق 

، الجريمةوباعتبار الرد يجد أساسه في حق سابق على وقع  ٠القانوني كرد الأشياء المسروقة 

 .22المدنية أمامه أم لا الدعوى  أثيرتمكن للقاضي أن يحكم به و لو من تلقاء نفسه، سواء يفإنه 

مادة الجزائية ، منها نص ال الإجراءاتوهناك العديد من النصوص التي قضت بالرد في قانون 

 أن يبت قاضي التحقيق في شأن رد الأشياء المضبوطة. بخصوص(من ق.إ.ج )163

                                                             
 ٠301محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص 19 

 

 ٠165بارعة القدسي، المرجع نفسه، ص 21

 ٠ا 58حسن جوخدار، المرجع السابق، ص  3

1 



 

 

31 
 

جوز أن يالحالة  ٥، ففي هذالجريمةالعيني لجبر الضرر الذي ألحقته التعويض قد لا يكفي 

 النقدي، وذلك بما يقابل الجزء الباقي و المفقود التعويض ف إليه الحكم بيضا

 النقديالتعويض ثانيا:  

ابل ـــــــ، وتكون ذلك بأداء مقة ـــــــــــــالجريمإصلاح الضرر الناشئ عن  اهرـــــمظمن أهم 

النقدي التعويض ويختلف  ٠الجريمة الناشئة عن  الاضرارعن التعويض من النقود على سبيل 

مكن أن يعن العيني في أن الأول لا يحكم به القاضي إلا إذا طلبه المدعي المدني خلاقا للرد الذي 

 ٠يحكم به من تلقاء نفسه 

التقدي إلى قاضي الموضع، وذلك حسب سلطته التقديرية، إذا لم التعويض كما يعود تقدير قيمة 

لكن عليه أن يتقيد  (،م٠من ق)1ا/82يكن ذلك المبلغ محددا بنص القانون وهذا وفقا لنص المادة 

في حدود ما أبداه المتضرر في طلباته، لا بأكثر منها زلا أصبح متجاوز التعويض في حكمه ب

 .6لحدود اختصاصه

ومثال عن التعويض ض القضايا لا يتمتع القاضي الجزائي بسلطته في تقدير قيمة بعإلا أنه في 

لتقدير  ر، حيث توجد هناك جداول خاصةوون نتيجة لحوادث المركر التي تاذلك، كالأضر

، وهذا ما قضت به  31/88المعدل والمتمم بقانون  15/74التعويضات ، وذلك حسب الامر 

 .13/03/20013الصادر في 306842المحكمة العليا قي قررها رقم 

لا يرتبط بمقدار العقوبة، فقد تكون العقوبة التعويض إلى أن مقدار  الإشارةكما تجدر 

مة وبمقدار ييتناسب مع مقدار الضرر، كما يمكن أن تكون العقوبة جس أكبرالتعويض بسيطة و

 .4ضئيلاإن وجد القاضي إن الضرر الذي لحق المدعي المدني كان التعويض ضئيل من 

 ثالثا: المصاريف القضائية 

والتي تشمل الرسوم و اجور الخبر ونفقات إجرء  الدعوى الخاصة ب يفيقصد بها المصار

، وهذا ما نصت عليه المادة  الدعوى المعاينة و مصاريف الانتقال، وبصفة عامة مصاريف 

 .6إ٠من ق.إ.م 418
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والقاعدة العامة أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المتهم إذا حكم بإدانته ، حسب ما ورد قي 

 23ءته امه بها قي حالة الحكم ببرا، ولكن لا يجوز إلز(ج٠إ٠ق)من  310نص المادة 

ج، وفي هده الحالة، فإن المدعي المدني هو من ٠إ٠من ق 368وهذا ما نصت عليه المادة 

 ٠ج٠إ٠من ق 369حسب نص المادة  ٠يتحملها كونه خسر دعواه المدنية 

ان لمتهم المدالقضائية، فله أن يطلب إلزام ا المصاريففي حالة ما إذا كان المدعي المدني قد أدى 

ي المدني، متى صدر حكم بها لصالح المدع و يحكم ، الضررصر جبر عنابها كعنصر من 

اضي قد يحكم الق ٠(ج٠إ٠من ق)367، وفقا لنص المادة 2بالتعويضيقضي بإدانة المتهم ولزمه 

  الدعوى برفضالجزائية، وفي نفس الوقت يحكم  الدعوى ي على المتهم بإدانته في رالجزائ

 وى الدعع نفقات فالجزائية بينما د  الدعوى مصاريفحمل المحكوم عليه تالمدنية، فعندئذ ي

 .3المدنية على عاتق المدعي المدني

 رابعا: نشر الحكم 

من  ضويهذا التع يبررحكم الإدانة في الصحف، وغالبا ما  بنشرأدبيا كالأمر التعويض قد يكون 

د يكون قر إلى المجني عليه كما الاعتباف، وذلك لإعادة ذالقوالسب  جرائمالأدبي في التعويض 

 ٠الجريمة رمزيا، كالمطالبة بمبلغ زهيد، لإثبات حق من أصابته التعويض 

 المدنية التبعية الدعوى ف راأط :الفرع الثالث

 
لدعوى ا فان ممثلة للمجتمع، والمتهم العامةالجزائية هما النيابة  الدعوى فا رإذا كان ط

لمدعي خاصة بها ، حيث يقيمها ا اطرافالمدنية التبعية شأنها شأن الدعاوى الأخرى، لها 

لذي )أولا (، ضد المدعى عليه مدنيا و االجريمة المدني وهو الشخص الذي لحقه ضرر من 

 قد يكون المتهم أو مسؤوله المدني، أو ورئته )ثانيا (.

الطبيعي  الشخص، ويعرق بأنه الجريمةالمضرور من  فهو الطر: أولا: المدعي المدني

بضرركله أو ببعض منه ، وبالتالي فالمدعي المدني هو كل من الجريمة ه أو المعنوي الذي نالت

. دائما أن يكون المدعى يشترطألحقت به ضرر شخصيا ومباشر. كما لا الجريمة يدعي أن 
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 حر غيره. شخصاالجريمة المجني عليه، فقد يصيب الضرر الناتج عن  المدنى هو

كما أن مصطلح المدعي المدني لا يشمل فقط الأشخاص الطبيعية ونما يمتد ليشمل 

ع الضرر و أهلية الادعاء ، وهذا ما يؤكد عليه ٠الأشخاص المعنوية إذا ما ووفر فيهم شرط وقو

 (ج٠إ٠من ق 243)نص المادة 

وجب  المدعي المدني، فالمدنية التبعية من طر الدعوى و تجدر الإشار إلى أنه لإقامة 

 13ة ومصلحة وهذا حسب نصى المادة فأساسيين في هذا الأخير، أن يكون ذا ص شرطينتوفر 

 (٠م٠إ٠من ق )64، وفقا لنص المادة التقاضيوأن يكون متمتعا بأهلية  (م٠إ٠ق )من

 :المدنية ، و لكي هابها الشخص دعو يمارسهي السلطة التي شرط الصفة و المصلحة 

فعها، حيث تتمثل هده رفي  صفة، وجب أن يكون ذا يحق للمدعي المدني إقامتها

 .الجريمة شخصي ناتج عن  بضررالأخير في إصابته 

، ورالمضرحقوق  سائرالمدنية حكمها حكم  الدعوى الفقه أن السائد في  حيث  نجد بان

تها إلى وباعتبارها تعد جزءا من ذمته المالية التي يمكنه الشرق فيها، كما يمكن إحال

لى إالمدنية يمكن أن ينتقل  الدعوى في إقامة  المضرورغير. لذا يصح القول أن حق 

 ٠في إقامتها  صفةإليهم هذا الحق، فتصبح لديهم  ورئته أو دائنيه و المحال

ائي هو مة أمام القضاء الجزقاالمدنية الم الدعوى س االمصلحة فإن أس لغرضأما بالنسبة 

رر مكن القول أن إصابته بهذا الضيمة، وعلى ذلك يالضرر الذي لحق المدعي المدني من الجر

 رفعالمصلحة في  مطلبمة، يتحقق به يوكون هذا الأخير شخصيا ومحققا وناشئا عن الجر

بول ي لقر، وبالتالي فإن اشترط المصلحة أمر ضروالتعويضالمدنية لاقتضاء الحق في  الدعوى 

 ٠المدنية أمام القضاء الجزائي  الدعوى 

 شرط الأهلية 

المدنية التبعية شأنها شأن أي دعوى مدنية أخرى، يتطلب لقبولها أن يكون  الدعوى إن 
                                                             

 ٠172بارعة القدسي، المرجع السابق، ص1
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 لمدني في نص، طبقا لأحكام القانون ا6المدعي بها بالغا سن الرشد، أي متمتعا بأهلية التقاضي

ءات التقاضي حيث نصت رارط الأهلية بطلان إجشب على تخلف يترت، و(من ق.م )40المادة 

 على ما يلي: (م٠إ٠ق)من  64المادة 

من حيث موضوعها محددة على سبيل  الإجراءاتو بطلان العقود غير القضائية  تحالا

 الحصر فيما يأتي:

 الأهلية للخصوم، انعدام-1

 .لمعذوي١الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو  انعدام-2

ى إليهم فناقصها حق الادعاء مدنيا، ونما أضفالمشرع الجزائري لم يعطي لعديم الأهلية أو 

 ف من طروبالتالي فإن فاقد الأهلية أو ناقصها لا نقبل دعواه المدنية إلا ٠صغة المضرور فقط 

 من)81ادة أو القيم عليه حسب الأحوال ، و وفقا لنحن الم من ينوب عليه قانونا وهم وليه، وصيه

 ا ج( ق

الذي يتطلبه الإدعاء مدنيا أمام المحاكم الجزائية هو  الرشدوما تجدر الإشار إليه أن سن 

 (م٠من ق)252627/40المادة  ص، وفقا لن4سنة 19المدني لا الجزائي، وهو الرشدسن 

 :ثانيا: المدعي عليه ٠

مسئوله  على ترفعمكن أن يكما الجريمة مقترفالمدنية التبعية على المتهم أي  الدعوى ترفع

اة أثناء الوف ته إذا حصلتثمكن أن ترفع على وريالمدني إذا لم يكن المتهم أهلا للتقاضي، كما 

 على كل من: الدعوى سير 

 :المتهم-أ

أن يكون كما يمكن الجريمة،  مقترفالمدنية التبعية على المتهم أي  الدعوى ترفعحيث 

                                                             

 28٠المرجع السابق، صمة مسعودان، يفتيحة مقبول، فه25

 ٠ا73بارعة القدسي، المرجع العابق، ص

، المتضمن قانون الأسر معدل 1984و سنه ييون 9الموافق  1404رمضان عام  9المؤن في  11-84قانون لأم  27

 2005٠فبزير سنه  27، صادر بتاريخ 15، ج.ر، عدد 2005فبزير سنه، 27المؤن في  02-05ومتممبموجب أمر 
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ع على كل الفاعل الأصلي و ٠من ق 42و 41المتهم فاعلا أصليا أو شريكا وقد نصت المادتان 

 الشريك.

 إلى أنه إذا تعدد المتهمون المدعى عليهم من أجل جريمة واحدة الاشارةتجدر  كما

م إلا إذا وتكون ذلك بالتساوي بينهعلى سبيل التضامن ، التعويض اشتركوا فيها، كان التزامهم ب

 .كل منهم بالتعويضالقاضي نصيب  حدد

 المسؤول المدني-ب

عال على المسؤول مدنيا عن أفالتعويض جيز للمدعي المدني أن يرفع دعوى يإن القانون 

م في حق كل من لذا فإن المسؤولية المدنية تقو٠المتهم، إذا كان هذا الأخير ناقص أو عديم الأهلية 

من  عن الضرر الذي يحدثهالتعويض فيكون ملزما ب ةب عليه قانونا أو اتفاقا رعابة شخصىوج

 ٠م٠من ق 134وجبت رعابته بفعله الضار، وفقا لنص المادة 

 الورثة-ج

العقوبة ، ة الجزائية تقضي بوفاة المتهم بارتكابه الجريمة، تطبيقا لمبدأ شخصى الدعوى إذا كانت 

المدنية التبعية يمكن إقامتها على ورثة المتهم المتوفى ، إذ أنهم يخضعون لقاعدة أنه الدعوى فإن 

التعويض أ، وعليه فإن الالتزإم ب٠من ق 180الا ترعة إلا بعد سداد الديون ا ، طبقا لنص المادة 

، وذلك في 2829303132التي ارتكبها مورثهم، يقع على عانقهمالجريمة عن اضرر الئاشئ عن 

 ة التي آلت إليهم.حدود الترك

لناشئ عن ا الضررعن التعويض ن القول إذا، ان الطلبات المدنية المحكوم بها، والمتمثلة في يمك

، عويضبالتدينا على تركة المتهم، فإن لم يكن هناك تركة، سقط التزإم ورئته  تعتبرالجريمة 

 ٠ر أن ذلك لا يتعدى إلى أموالهم الخاصة. باعتبا
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 المدنية التبعية الدعوى القاضي الجزائي بالنظر في  صلاحية:المبحث الثاني

ظر في بالنفي دعوى الحق العام، ومحاكم مدنيه تخشن  بالنظرنظر لوجود محاكم جزئية تختص 

فيا، فتقام  بالنظر المختصة الهيئةى أمام ودعى الحق الشخصي، فان الأصل أن تقام كل دع

ر أن وباعتباالمدنية أمام القضاء المدني الدعوى وتقام  الجزائية أمام القضاء الجزئي ، الدعوى 

ى مدنية فا ن اختصاص النظر وهي دعالجريمة ضرر الناشئ عن لعن ا التعويضبدعى المطالبة 

مة يعن جر الدعوى ؤول أصلا أمام الجهة القضائية المدنية، لكن نظر لنشوء هذه يفيها 

الخيار بإقامة  فيكون للمدعي المدني حق ،وبالتالي فالضرر يستمد وجوده من الخطأ الجزئي 

)المطلب الأول ( ، وذلك وفقا سيتم التطرق اليه من خلالدعواه المدنية أمام القضاء الجزائي 

)المطلب من خلال الجزائية  تالإجراءافي قانون  المشرع الجزائريت التي وضعها ١للإجرإء

 اني الث

 المطلب الأول: حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي

 

 الدعوى المدنية مع  الدعوى يجوز مباشر يج( على ما يلي: ٠إ٠من )ق 1/3نصت المادة 

 العامة في وقت وحد أمام الجهة القضائية نفسها 

المدنية فقد  الدعوى هي أساس الجريمة يفهم من نصى المادة السابقة النكر، أنه إذا كانت 

الجزائية، فيفصل القاضي الجزئي في التهمة وما  الدعوى أجاز المشع للمتضرر أن يضمها إلى 

ينفع عنها من عقوبة، ومن الحقوق المدنية معا ، إلا أن هذا الحق المخول للمدعي المدني يستند 

بجملة من القيود إلى مجموعة من المبررات، ولا يقوم إلا إذا توفرت بعض الشروط كما أنه مقيد 

. 

 ئياالحق في اختيار الطريق الجز مميزات و شروط:الفرع الأول

ج، للمتضرر من ٠إ٠من ق 3المشرع الجزائري من خلال نص المادة حيث نجد ان 

الجزائية ضد  الدعوى حق إقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي الذي ينظر في الجريمة 
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، وعليه فإذا سلك المدعي المدني الطريق الجزائي فإن دعواه الجريمة المتهم الذي ارتكب تلك 

، كما أن 3الجزائية للدعوى المدنية تنتقل من اختصاصها المدني إلى الاختصاص الجزائي تبعا 

  ٠إت )أولا (، كما تقيده جملة من الشروط )ثانيا (ربسلوك هذا الطريق له عدة مبرحق الخيار
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 الطريق الجزائيلا: مبررت الحق في اختيار أو*

ا على س الجهة القضائية بدلا من نظرهمنفالدعويين معا ، وفي آن واحد أمام  النظر في إن 

كما أن  مرجلتين، له عدة اعتبارإت من بينها ووفير لاوقت والجهد على الخصوم وجهاز العدالة،

ع على التي تق ف القضائيةيقيمة المصار بخفيضالمدنية أمام القضاء الجزائي، تتميز  الدعوى ف

 .1عاتق المدعي المدني

المضرور من الأدلة التي تقدمها النيابة العامة، كما أنه قد يساهم معها في  فإستفادة الطر

من جميع  اعالجزائي أن يفحص النز يتسنىللقاضيوتضرر منها، مما الجريمة إثبات وقوع 

 33ب،جوان

المدنية أمام القضاء الجزئي، لا سيما إن  الدعوى كما يستقيد المدعي المدني كثير من إقامة 

كان بحاجة للإستناد في الدعويين على مستندات واحدة لا يستطيع أن يتقدم بها أمام كل جهة على 

الجزائية تلقائيا، في حال عدم قيام النيابة العامة  الدعوى حدا ، كما أنه يستقيد بذلك من تحريك 

 34٠الجريمة قوع ٠سواء عن إهمال منها، أو لعدم علمها بوفي إقامتها ،  بممارسةاختصاصها

كما يوفر جهوده التي تتركز أمام محكمة واحدة ، بدلا من أن تتون على محكمتين 

ات المدنية المقامة أمام القضاء الجزئي تخضع لقانون الإجرء الدعوى مختلفتين، حيث أن 

 تخلال وقالتعويض حصل على يتضرر المدنية، فالمللدعوى الجزائية التي تكفل حسما سريعا 

 1قصير

المدنية،  الدعوى في  الفصلوتجدر الإشارة إلى أن القاضي الجزئي يكون أقدر على 

المناسب للضرر، كونه أكثر إحاطة بظروفه ، إضافة إلى ذلك فالطريق التعويض بتحديد قيمة 

الجريمة و يسلبه ثمر  فيلجأللتعويضالجزائي يكفل ردع المتهم سيما إذا كانت العقوبة غير كافية 

                                                             

 .٠ا80القدسي، المرجع اسابق، صبارعة  33
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35363738. 

  شروط الحق في اختيار الطريق الجزائيثانيا : 

نه عن الأسباب كالتنازل ائما، فلم ينقضي لأي سبب مقلا زل التعويض أن يكون الحق في 

ه، المدعى ب أو الوفاء به، فيتم الحكم بعدم قبول دعواه لانقضاء الحق فيها، فلو انقضى أصل الحق

 ٠ الخيارفقد المدعي المدني حقه في 

أن يكون الطريق الجزائي مفتوحا أمامه، وإلا فلن يكون للمتضرر سوى سلوك الطريق 

لمدنية ا الدعوى فإذا كان إتباع الطريق الجزائي غير جائز، كأن يمنع القانون مباشر  ٠المدني 

قى تالي لم يبر منعدما، وبالياالطبيعة الاستثنائية، فيصبح حق الخ ذاتأمام بعض المحاكم الجزئية 

 ٠ مدعي المدني سوى سلوك الطريق المدنيلل

يكن في  الجزائية قائمة، ففي حال عدم تحريكها من طرق النيابة العامة، ولم الدعوى بقاء 

تقديم  مشر أمام جهتي التحقيق أو الحكم، لعدبامقدور المضرور أن يحركها عن طرق الادعاء الم

مكنه ي . فلا1الجزائية أحيانا  الدعوى الشكوى، أو الأنن أو الطلب الذي يتوقف عليه م تحريك 

 بل تحريكهاقالجزائية  الدعوى إقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجزئي. وكذلك الحال إذا انقضت 

  6ادةـــــــــــــــالم لنصبوفاة المتهم، بمضي المدة، بالعفو الشامل، أو بصدور حكم بات فيها وفقا 

 من ق.إ.ج.

س من النظام العام يوء إلى القضاء الجزئي لـــــــــــــالمدني في اللجي ــــــإن حق المدع

امة إثارته من تلقاء نفسها، لأنه حق ـــــــــابة العـــــــــبحيث لا يملك القاضي الحزبي أو الني

في الموضع  المناقشةوقبل  الدعوى ارته في بدء ــــــــجب عليه إثيخاص بالمدعى عليه الذي 
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 ٠سقط حقه في التمسك به  و الاة الدرجة الأولى أمام محكم
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 القيود المترتبة عن الحق في اختيار الطريق الجزائي :الفرع الثاني

س حقا مطلقا، بل هو مقيد بقيود يإن حق المدعي المدني في اللجوء إلى القضاء الجزائي ل

الاستثنائية  إلى الطبيعة راجعمة، وهذا يمعينة يفرضها مبدأ تبعية الدعويين الناشئتين عن الجر

حيث تتمثل هذه القيود إما في الاختصاص الاستثنائي  ،4لحق اللجوء إلى هذه الجهة القضائية 

 لبعض المحاكم )أولا (، وما تلك المتعلقة بسقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي )ثانيا (.

 394041أولا: القيود الخاصة بالجهات القضائية الاستثنائية

صل لفالاختصاص الاستثنائي والمحدود والتي لا يكون لها حق ا ذاتوتسمى بالمحاكم 

لمشرع اصلا إلا إنا خول لها أص في نظرها االمدنية، كما لا يكون لها الاختص الدعوى في 

 المحاكم في: ٥، وتتمثل هذ1ذلك بنص صريح

 المحاكم العسكرية -1

لأخير بعد ا ٥إذا أقام المدعي المدني دعواه المدنية أمام المحاكم العسكرية ، نهه على هذ

لقاء ء من ت١المدنية، سو الدعوى الجزائية، أن تقضي بعدم الاختصاص في  الدعوى فصلها في 

لب مة، أو من أي شخص له مصلحة في ذلك ، لأن سلعانفسها، أو بناءا على طلب من النيابة ا

من )42المادة  اشارت اليهوهذا ما  ٠الجهة القضائية هو من النظام العام  ٥الاختصاص من هذ

 وى العمومية ا٠أنه:ا لا يبت القضاء العسكري إلا في الدء، التي نصت على 3(ق.ق.ع 

 محاكم الأحداث -2

مة ضد الحدث أمام القضاء الجزئي، تكون أمام الجهة القضائية قاالمدنية الم الدعوى إن 

جهة هذا الأخير، وهي قاضي امة في موقاملظر في الدعاوى الجزائية ابالنختصة مالجزائية ال
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ختص بشؤون الأحداث، أو أمام قسم الأحداث في حالة التدخل مقاضي التحقيق الالأحداث، 

 ٠ج٠إ٠من ق 475/2وهذاما نصت المادة 

و اراد  كثرأ، مع مساهم بالغ أو ثرأكالجزائية في مواجهة حدث أو  الدعوى إلا أنه إذا أقيمت 

وبالغين،  أحداثالمدنية التابعة لها في مواجهة جميع المتهمين، من  الدعوى المتضرر مباشرة 

 الدعوى كي لا تؤثر عليه المرافعات فإن  البالغينوبناء على رغبة المشع في إبعاد الحدث عن 

على الحدث وليه  ينوبين، حيث غالمدنية التبعية تقام أمام القاضي الجزئي المختص بمحاكمة البال

 (٠ج٠إ٠ق )من 476أثناء المرافعات ، وهذا حسب نص المادة 

 :محاكم الاستئناف -3

إ، فإنه لا ٠م٠إ٠من ق 6تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، الذي نصت عليه المادة 

، حتى لا يفوت على المتهم محكمة الاستئنافجوز للمدعي المدني الإدعاء مدنيا لأول مر أمام ي

 ٠درجات التقاضي درجة من 

من  327رض في الحكم حسب نص المادة عاإلا أنه إذا حكم على المتهم غيابيا ثم 

تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب إلى اا، والذي نص على ما يلي: (م٠إ٠ق)

أن يدعي مدنيا لأول مرة الجريمة ضرور من مالحكم أو القرار الغيابي ا، جاز للطرق ال مراجعة

ر الحكم اعتبارض، يترب عليه لمعاالمتهم ا طرفء من اعند نظر المعارضة، لأن قبول هذا الإجر

من أي درجة من  يحرمهالمدنية في هذه الحالة لا  الدعوى الغيابي كأنه لم يكن، وبذلك فإن قبول 

 ٠درجات التقاضي 

 ثانيا: سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزئي

الخيار،  حقه فيالجريمة ا إليها سابقا من شأنها أن تسلب المتضرر من إن القيود التي اشرن

سوى الطريق المدني، أما القيد الذي نعالجه هنا فهو التعويض فلا يجد طريقا يسلكه في ادعاءه ب

يقضي بان الطريقين كانا في متناول المضرور، لكنه اسقط حقه في الخيار بسلوكه الطريق 

الطريق الجزئي. وبعبار أخرى أن الخيار سقط هنا بتصرق إردي المدني فسد في وجهه 

ج ٠إ٠من ق 4يعتبر حق المدعي المدني في اللجوء إلى القضاء المدني بمقتضى المادة ،حيث منه
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، وذلك حتى ون اختار الطريق الجزائي أوا، جاز له الرجع عنه 1حق أصيلا خوله إياه القانون 

 ٠مانه من اللجوء إليه لأنه عودة إلى الأصل فلا يصح حر ٠وسلوك الطرق المدني 



 

 

 

ها مر المدعي المدني دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي ويقيم قىويتحقق ذلك بأن يتل

. في ذلك أن ينصرق و يشترط ٠ج٠إ٠من ق 247أخرى أمام القضاء المدني، حسب نص المادة 

إلى أصل  لترى إلى إلغاء ما تم اتخاذه من إجرءات أمام القضاء الجزئي، دون أن يمتد ذلك١أذر 

ي جهة أا تمكن المدعي المدني من رفع دعواه من جديد أمام الحق المدعى به، إذ لو صح ذلك لم

 ٠4إطلاقا

 وى الدعفي  الفصل، يستوجب أن لا يكون قد تم  مفتوحاإلا أن بقاء الطريق المدني 

 الجزائية من طرق القاضي الجزائي، وعدم إصدار حكما باتا فيللدعوى المدنية تبعا 

 .5الدعويين

ا مليه إذا إأما الطريق الجزائي فإن طبيعته الاستثنائية جعلت المشع يقرر سقوط الحق في اللجوء 

اختصاص  ، وهذا أمر معقول ومنطقي لأن6الطريق المدني أوا الجريمة اختار المتضرر من 

دعي المدنية هو اختصاص إستثنائي، يقوم إذا اختار الم الدعوى القضاء الجزئي بالنظر في 

في  المدني أولا، فإن عنق عنه واتجه إلى القضاء المدني، أي إلى الطريق الأصيل سقط حقه

 ٠الرجوع إلى الطرق الاستثنائي ل

ن أمن ق.إ.ج: الا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه المدنية  5حيث ورد في تحر المادة 

 لجزئي إذاجوز للمدعي المدني أن يلجأ إلى القضاء ايحكمة الجزئية، وعليه فلا يرفعها أمام الم

ازلا عن تن يعتبر، فيصح القول أن هذا المختصشر دعواه المدنية أولا أمام القضاء المدني باما 

 ٠ ه أمام القضاء الجزائياعن حقه في إقامة دعو تنازله ايضا بالتالي ور، ياحقه في الخ

المدنية من أمام القضاء المدني إلى  الدعوى يد يرد عليه استثناء مفاده أن نقل إلا أن هذا الق

 ، وذلك في الحالات التالية:42ح بهوالقضاء الجزائي مسم

جهل أن الفعل يه المدنية أمام القضاء المدني، اضرور عند إقامته لدعومإذا كان ال  -
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، لذا جاز له متى علم بذلك الانتقال إلى القضاء الجزائي، في شكل جريمةالذي سبب له الضرر 

 ٠الجزائية  الدعوى حتى ولو لم تكن النيابة العامة قد حركت 

إذا ما بادر بإقامة دعواه المدنية أمام جهة قضائية غير مختصة إقليميا أو نوعيا ، وذلك   -

 )من /5ي نص المادة ، الوارد فااختصة مبمفهوم المخافة من مصطلح المحكمة المدنية ال

يسترد حقه في الاختيار، لأن القاضي المدني عندما حكم  المضرور الطرففإن  (٠ج٠إ٠ق

 ويحسم الدعوى ذلك أنه أصدر حكما يفصل في  يعني، لا الاختصاصلعدم  الدعوى  برفض

 الامر.

إذا أقام المدعي المدني دعواه أمام القضاء المدني ثم بعد ذلك قامت النيابة العامة بتحريك  -

الجزائية، جاز له أن ينقل دعواه أمام القضاء الجزئي شرط أن لا يكون القاضي المدني  الدعوى 

 ٠ج٠إ٠من ق /5، وفصل فيه، حسب نحى المادة الدعوى قد أصدر حكمه في موضع هذه 

شار إلى أن سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي نقرر حماية كما تجدر الإ

لمصلحة المتهم فهو منحة له وليس لخصمه وهو الطرق المضرور أن يح^ه منها ، لذلك استقر 

المدنية التبعية بناءا عليه لا يتعلق بالنظام العام فيتعين  الدعوى القضاء على أن الدفع بعدم قبول 

 ٠المدني، دون النيابة العامة، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها  مسئولهأو  ه من المتهمتإثار

 المدنية أمام القضاء الجزائي الدعوى : طرق إقامة المطلب الثاني

الجزائية ثلاثة طرق رئيسية بمقتضاها يمكن للطرق المدني إقامة  تالإجراءالقد حدد قانون 

القضائية الجزائية ، وتكون ذلك إما بالادعاء مدنيا أمام قاضي  الجهاتدعواه المدنية أمام 

عن طريق التأسيس أو التدخل  الجلسةما أثناء االتحقيق ، أو الادعاء مباشرة أمام المحكمة ، و

 ٠كطرق مدني فيها 
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 :الادعاء المدني أمام قاضي التحقيقالفرع الأول

لكل شخص متضرر من جناية أو جنحه أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكوى أمام  يجوز

 ٠ج٠إ٠من ق 72لمختصاا، وهذا ما ورب. في نحى المادة ١قاضي التحقيق 

أن  المتضرركما يجوز أيضا للطرف  ااج على ما يلي: ٠إ٠من ق 1/2كما نصت المادة 

 القانون ا. ١طبقا للشروط المحددة في هذ الدعوى يحرك 

المضرور بادعائه مدنيا أمام قاضي التحقيق مطالبا  فمن نصي المادتين أن الطر يفهم

الجزائية فيتجاوز  الدعوى مة، يؤدي حتما إلى تحريك يعن الضرر الناشئ عن الجرالتعويض ب

ة سممار الدعوى ظ ملف فبذلك جهاز الضبطية القضائية، كما يتخطى سلطة النيابة العامة في ح

لأمر الذي يترب عليه دخولها  1 ٠ج٠إ٠من ق 5/36لسلطة الملائمة ، وهذا حسب نص المادة 

 ٠إجرءاتها والسير فيها أمام جهات التحقيق . لمباشر الدعوى ق أصلي في ركط

 وييتم الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق وفقا للشروط التالية:

إلى الجريمة بضرر ناشئ عن تقديم الثكوى من طرق المدعي المدني الذي أصيب   -

 ٠ج٠إ٠من ق 72قاضي التحقيق وتسمى ثكوى مصحوبة بادعاء مدني حسب نص المادة 

الجزائية، بادعائه  الدعوى يك ره بصفة صريحة عن رغبته في تحاأن يعلن في شكو  -

مة فحسب، حيث لا يكتسب المضرور يكواه مجرد تبليغ عن وقوع جرشمدنيا زلا اعتبرت 

 ٠تصريح خطي في هذه الصفة صرحة  ذالمدني إلا إذا اتخة المدعي فص

، بإيداعه لدى قلم الكتاب الذي يقدر هذا المبلغ الدعوى دفع مبلغ الكفالة والمتمثل في مصاريف 

بأمر من قاضي التحقيق، وذلك إن لم يكن المدعي المدني قد حصل على المساعدة القضائية، 

 ق.إ.ج. من 75باطلة، وهذا ما نصت عليه المادة  زن لم يقم بدفع هذا المبلغ كانت شكواه

اختصاص  رةدائ رجعلى المدعي المدني أن يعين موطنا مختارإ في حالة ما إذا كان مقيما خا

، إلا أنه لا يجوز له الاحتجاج الدعوى قاضي التحقيق، ولا يترقب على تخلف ذلك عدم قبول 

 من ق إ ج 76عن عدم تبليغه الإجرءات الواجب تبليغه إياها وهذا ما نصت عليه المادة 

 ٠إ ٠من ق  40أمام قاضي التحقيق المختص إقليميا ، وفقا لنحن المادة  ان يتقدم بشكواه -

ر أمر بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا بقبول يزلا أصدر هذا الأخ 1ج

 ٠ج  ٠إ٠من ق  77الادعاء المدني، وهذا ما نصت عليه المادة 
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 المباشر بالحضور التكليف:الفرع الثاني

ج، حيث مكن  ٠إ٠مكرر من ق  337و هو الطريق الذي خوله المشع بموجب نص المادة 

ف المتهم مباشرق يالعمومية، بتكل الدعوى حق تحريك مة الجريالشخص المتضرر من 

في الجريمة عن الضرر الذي لحقه من التعويض بالحضور أمام محكمة الجنح ، مطالبا منه ب

 ، وهي: 3بعفن الحالات التي ذكرها نص المادة السابقة الذكر على سبيل الحصر

 

 ٠ع٠من ق 330حسب نص المادة  ,ك الأسررت جريمة -

 ٠ع٠من ق 327ص المادة نل حسب فعدم تسليم ط جريمة-

 ٠ع٠من ق 295ص المادة نانتهاك حرمة منزل حسب  جريمة-

 ٠ع٠من ق 298ص المادة نف حسب نالق جريمة-

 ٠ع٠من ق 374ص المادة نصيد حسب رإصدار شيك بدون  جريمة-

ص خيف المتهم مباشر بالحضور، وبدون شكلمكن للمدعى المدني قي هذه الجرئم أ ن ييحيث 

ص، ير المذكور إلا بذلك الشخغيمكنه القيام بذلك في الجرئم الأخرى يمن النيابة العامة، ولا 

 .. 2007/02/28الصادر بتارخ 335568:ها رقمروهذا ما قضت به المحكمة العليا في قر

ششط أن نجوز فيها نقديم هذا النع من الشكى ييتجدر الإشار إليه أن الجرئم التي وما 

تحمل وصف الجنح، حيث استبعد المشرع الجنايات لأن التحقيق فيها وجوبي، وعلى درجتين 

حضور يكون أثناء مرحلة المحاكمة بالف يلكر التوباعتباج، ٠إ٠من ق 66ص المادة نحسب 

 ٠مكن إذا تجاوز درجتي التحقيق التي تختص بها المتابعة في الجناياتيفلا 

 التكليفتإجراءاج الشروط الواجب توفرها في ٠إ٠ر من قمكر 337كما حددت المادة 

 المباشر بالحضور وهي:

 

جب يجمهورية، ولحكمة بتقديم شكواه أمام وكيل امأمام ال بالحضورالمتهم مباشر  تكليف -

 الشكوىأن تتضمن 
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جميع الوثائق ى ـــــــــافة إلــــصة تلك المتعلقة بهوية المتهم بالإضخاانات، ــــــــــــجميع البي 

 43٠ المضرورل ما يدعيه ـــــــــوالمستجدات التي تثبت ك

الضبط، و الذي يقدر وكيل الجمهورية، حسب نص المادة  تبدفع مبلغ الكفالة إلى كا -

يجب على المدعي  —ء. اج، ويرقب على مخالفة ذلك بطلان الإجر٠إ٠من ق مكرر3/337

، ما لم يكن له الدعوى ة أمامها مة المقاماختصاص المحك دائرةأن يختار موطنا له في  المدني

ويترب على  الدعوى ق المتعلقة بااختصاصها، حتى يتسنى إعلانه بكافة الأور دائرةموطن في 

مكرر من  4/337المادة ، حسب نصبالحضور المباشرالتكليف  تإجراءامخالفة ذلك بطلان 

 (.ج٠إ٠ق)

 التدخل أمام جهة الحكم:الفرع الثالث

 عليها، فليس ٥الجزائية، ووضع القاضي الجزائي يد الدعوى إذا أقامت النيابة العامة 

 يا ويطالبللمتضرر إلا أن يقدم طلبا بالتدخل، يعلن فيه عن رغبته في أن يقيم نفسه مدعيا مدن

عليه  الجزائية، وهذا ما نصت الدعوى عما لحقه من ضرر، فيضم دعواه المدنية إلى التعويض ب

 ٥ول مرجوز له أن يتخذ من نفسه مدعيا مدنيا لأيوهذا لا يعني أنه  (،ج٠إ٠ق )من 239المادة 

ون كنه أن يك، لأنه من لم يكن خصما أمام محكمه الدرجة الأولى، فلا يمالاستثنائيةأمام المحاكم 

 ٠بعد ذلك  الدعوى خصما في 

يثبته كاتب  بتقريروعليه فإذا كان تدخل المضرور أمام المحكمة أثناء الجلة، فإن ذلك يكون 

لدى قلم الكتاب  بتقرير، أما إذا كان التدخل قبل الجلة فيكون ذلك  مذكرةة أو بإيداعه في سالجل

بدائر موضع المتابعة، ويعين موطنا مختار إن لم يكن متوطنا الجريمة يحدد فيه المدعي المدني 

كما يتعين أن يكون ندخل  ٠ج٠إ٠من ق 241و 240اختصاصها ، وهذا حسب نصي المادتين 

، تحت طائلة البطلان ، الدعوى المدعي المدني قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في موضع 
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حيث  الدعوى رتب سماع أطرف يإج، على اعتبار أن القانون ٠من ق 242حسب نص المادة 

 .مدني أول مقدمي طلباته، ثم النيابة العامة، والكلمة الأخير للمتهم أو محاميهجعل المدعي ال

 المدنية أمام القضاء المدني الدعوى المبحث الثالث: 

امام القضاء التعويض الى موقف او عذر معين يحول دون مطالبته بقد يتعرض المدعي المدني 

في بعض الدعاوى المدنية فهنا لا يسقط الجزائي او في حالة عدم اختصاص جهة الحكم  بالنظر 

الجزائية المقامة، حيث يمكنه  الدعوى المدنية المستقلة عن  الدعوى حقه كونه ينشا ما يسمى ب

، و لكن هذه العملية المحاكمة الجزائية المقامة او بعد البت فيها بحكم نهائي إماأثناءالمطالبة بها 

 تسفر عن امرين مهمين و هما:

 الدعوى المدنية امام القضاء المدني الى غاية الفصل بحكم بات في  الدعوى  وقف اجراءات

و بهذا بغية عدم تعارض الجزائي يوقف المدني الجزائية كما اشرنا سابقا و هذا اعمالا لقاعدة 

 و تكاملهما من الجهتين القضائيتين المختصتين،هذا من جهة الأحكام

ة الشيء المقضي فيه بالنسبة للحكم المدني بالرغم و من جهة اخرى الحكم الجزائي يحوز حجي

من ان القاضي الجزائي بإمكانه النظر في قضايا غير جزائية لكن سلطته محدودة بالنسبة 

 .أمامهللقضايا المعروضة 

 و عليه من خلال هذا المبحث ستتطرق الى فحوى ما تم ذكره على النحو التالي:

 الجزائي يوقف المدنيقاعدة ب التعريف: المطلب الأول

يكون قد فبعضها المدنية  الدعوى هناك العديد من الاسباب التي تؤدي الى القاضي المدني بوقف 

العدالة  سيرت أن حسن اجوازيا متروكا لتقدير المحكمة، إذا ما ر أو بحكم القانون، وجوبي

عن  التي تخرجالمسائل الاخرى في  الفصلالمدنية على  الدعوى الحكم في  بتعليق يقضي

 ٠ى أخرص محكمة ااختصاصها، وندخل في اختص

الجزائية، أو كما يسمى  الدعوى صل في فالمدنية لحين ال الدعوى  وقف اجراءاتأما 

صة، بمقتضاها يظل القاضي المدني خاعد ١قو، فإنه تحكمها االمدذي١بقاعدة الجزائي يوقف 
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ف وقفي أما  الفصلالمدنية، ريثما يتم  الدعوى في نظر  السيرالأيدي، لا يستطيع  مكتوف

الجزائية، أو كما يسمى بقاعدة الجزائي يوقف  الدعوى المدنية لحين الغصل في  الدعوى 

كتوف الأيدي، لا مصة، بمقتضاها يظل القاضي المدني خاعد ١قو، فإنه تحكمها االمدذي١

. 44الجزائية بحكم نهائي ى الدعوفي  الفصلالمدنية، ريثما يتم  الدعوى ر في نظر ييستطيع الس

القاعدة من خلال التطرق إلى ماهيتها )المطلب الأول (،  ٥وهذا ما يستدعي التفصيل في هذ

 وإلى الآثار المترتبة على تطبيقها.

 قاعدة الجزائي يوقف المدني أساسو  مفهومالفرع الأول :

من  2/4لقد نص المشرع الجزائري على قاعدة الجزئي يوقف المدني في نص المادة 

 ٥في هذالمدنية إذا أقيمت أمام القضاء المدني، والدعوى ج، والتي يتبين من خلالها أن ٠إ٠ق

بحكم  مدنيةالالدعوى الجزائية، ولم يكن القاضي المدني قد فصل بعد في الدعوى الأثناء تم إقامة 

الجزائية الدعوى ف عن النظر فيها حتى يفصل القاضي الجزائي في وقليه أن يتنهائي، فع

ة ه القاعدبحكم نهائي، وللتفصيل أكثر في هذا وجب علينا التطرق إلى الأساس الذي تقوم عليه هد

 ت التي تستند عليها ، و شروط تطبيقها.ا، والمبرر

 يوقف  المدني; أساس قاعدة الجزئي-

اب حق المجتمع من الجاني بتوقيع العق هي استفاءئي االجز الحكمعموما الغاية من 

 .عن طريق التعويض الافرادحماية مصلحة  فغايتهعليه، فهو حق عام، أما الحكم المدني 

نية أمام المدالدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي، قبل إقامة الدعوى وعليه فقد تقام 

الدعوى لى عالجزائية يؤثر حتما الدعوى ذا فمجرد إقامة القضاء المدني أو أثناء النظر فيها، ل

قف يو الجزائيالجزائية بحكم بات، طبقا لقاعدة الدعوى المدنية فيوقفها لحين الفصل في 

 .المدني 

هده القاعدة لم تكن معروفة في القوانين القديمة لعدم الحاجة إليها، فقد كان المتضرر من  حيث ان

أو ورئته يقيمون دعوى واحدة تتضمن توقيع العقاب على الجاني، والحكم للمتضرر من الجريمة 

العقاب الذي هو حق لمجتمع،  لكن بمرور الزمن، تمكنت المجتمعات من التمييز بين ٠الجريمة 
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 عن الضرر الذي هو حق للمضرور، مما أدىالتعويض وبين 

، نذكر  والنظريات حول هذه القاعدة راءالآمدنية ، وقد اختلفت  وجزائية، دعوتينإلى نشوء 

 منها:

 

 :حرية الدفاع نظرية:أ

الدفاع، لأنه إذا  أن قاعدة الجزائي يقيد المدني قد وضعت لضمان حرية يرتكز أصحابها على 

الدعوى الذي تكون فيه  الوقتالمدنية في الدعوى ع للقاضي المدني بالنظر في رسمح المش

المدعى عليه في  طريق، فإن ذلك ينقل على الجزائيل قائمة أمام القضاء ازتالجزائية لا

سليم  اساسيتعذر عليه أن يدافع عن نفسه. وحقيقة الأمر أن هذه القاعدة لا تستند إلى فالدعويين، 

_ أمام القضاء الجزائي، يحظرللشخص المتهم في الدعويين المدني والجزئية أن  يجوزلأنه 

 ٠أمام القضاء المدني كمحاميه  غيرهوينوب عنه 

 :المدنيةللدعوى الجزائية مسألة فرعية بالنسبة الدعوى : ب

باعتبار المدنية للدعوى الجزائية هي مسألة فرعية بالنسبة  الدعوىن اهذه النظرية ب يرى مؤيدو

ئرة المسؤولية الجزئية، إذ أن الثانية تقوم ١من د نطاقائرة المسؤولية المدنية هي أوسع ١أن د

في هذا القانون  الجرائمعند الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات ، باعتبار أن 

ب قانوني كما أن قاعدة ى فيكفي لقيامها الإخلال بأي واجتم ذكرها على سبيل الحصر، أما الأول

يد القاضي المدني بالحكم الجزائي الصادر في الدعوي الوقف تعتبر نتيجة حتمية لمبدأ تق

 .المدنية الدعوىالجزائية، لذا فإن الفصل فيها يعتبر مسألة ضرورية للحكم في 

 :: منع تأثر القاضي الجزائي بالحكم المدنيج

صار هذا الري أن منع تأثر القاضي الجزائي بالحكم المدني رجع إلى أن القاضي نيرى أ

 قيد بالحكمتفي تكوين عقيدته، دون أن يحر و ينظر في دعوى الحق العام، يكون ائي وهزالج

الصادر عن القاضي المدني ، فالقاضي الجزائي يملك سلطات واسعة في البحث والتحي عن 

الأدلة، ويستعمل أساليب فعالة للوصول إلى كشف الحقيقة، عكس ما هو الحال بالنسبة للقاضي 

بما قدمه الخصوم من أدلة، لذا يستوجب على هذا الأخير الإعمال بقاعدة ي الذي يتقيد فقط نالمد

 . الجزائي ووقف المدني

 حجية الحكم الجزئي على الحكم المدني: د
لريسي ١صار هذا الري أن حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني هي السبب نى أير

نع تأثر القاضي الجزائي بالحكم المشرع لم يستهدف مفلمدذياا، ١يوقف  ة الجزائيلوجود قاعد
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القاضي  يصدرهتقييد القاضي المدني بما و إلى ما هو أبعد من ذلك، وه نظرحسب، بل فالمدني 

 .الجزائي من أحكام، فتكون ملزمة

 

المدنية المقامة أمام القضاء المدني هي ترك  الدعوىفي  الفصلتعليق  تكمن اهميةحيث 

في ذلك هو ما يملكه  و السببى الجزائية، وفي الدع ٠أولاالأفضلية للقاضي الجزائي بالفصل 

الذي سيصدر فيها يفوق في  الجزائي، لأن الحكم 3ر إيجابي في الدعوىدوهذا الأخير من 

 4هميته الاجتماعية الحكم المدنياخطورته و

هذا بما يحكم به القاضي الجزائي، فمن الطبيعي أن ينتظر ما يقرر  يتقيدأن القضاء المدني  كما

، فإذا صدر حكم من القاضي المدني قبل 5الأخير، لأنه يفصل في نزإع هام متعلق بمصلحة عامة

ى وى الجزائية، فلا يكون للحكم الصادر عن القضاءالجزئي أي تأثيرعلى الدعوفي الدع الفصل

 ، هذا من جهةالمدنية

يرهما، أصبح من سئمرت كلا الدعويين في س١كما تجدر الإشار إلى أنه لو و من جهة اخرى 

المحمكن أن يقضى فيهما بحكمين متعارضين، فالقاعدة تهدف إلى صدور حكم جزئي قبل 

القانون، وهذا تفاديا لصدور  قررهالدعوى المدنية، حتى يكون له تأنير عليها بما في الفصل

في الدعوى الجزائية فيكون تأثير عليها غير مرغوب فيه ، وهذا ما  الفصلالحكم المدني قبل 

مة، وتسبها إلى فاعلها، ووجوب ية الحكم الجزائي بخصوص وقع الجرييتعارض مع أولو

كما أن هذه القاعدة  ٠خضع القضاء المدني لمقتضيات الحكم الجزائي، وتقييده به وليس العكس 

على الدعوى المدنية، فتحول دون تأثر  الجزائيكم تعتبر نتيجة منطقية لقاعدة حجية الح

 ٠القاضي الجزائي بحكم القاضي المدني 

لمصلحة القضاء و حسن سير العدالة،  اشارتمن النظام العام، إذ  ايضا هذه القاعدةتعتبر كما 

 الفصلوليس لمصلحة أحد الأطرإف ، لذا فإن إعمالها ملزم للقاضي المدني فيجب عليه وقف 

، وفي نفس الوقبت فإن هذه القاعدة القاعدة كذلك ملزمة 5وى المدنية من تلقاء نفسهفي الدع

مرحلة كانت عليها  للخصوم، حيث لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، فيجوز لهم إثارلها في أي

 .الدعوى
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 القاعدة:الشروط الواجب توفرها في:الثالثالفرع 

في حالة ما إذا أقام المدعي المدني دعواه المدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية، فإن القاضي 

ى المدنية إلى غاية صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية، ثم وفي الدع الفصلالمدني يوقف 

المدني للدعوى المدنية عملا بحجية الحكم الجزائي أمام القضاء  النظريستأنف القاضي المدني 

 و هي : ويتحقق هذا بقيام ثلاثة شروط أساسية  ،

 المدنية يهدف إلى إصلاح الأضرر التي سبتها الجريمة  الدعوى أن يكون موضع  *

 .أمام القضاء الجزائي  * مباشرة الدعوى الجزائيى

 1أن لا يكون قد تم الفصل في هذه الأخير * 

ويتحقق  2الجزائيةالدعوىالواقعة التي أقيمت عليها  ذاتالمدنية مستندة إلى ىوالدعفتكون 

، هي ذاتها التي أدت الجزائيةىوالدعالتي أقيمت على أساسها  الجريمةهذا حين تكون 

ف القاضي المدني الفصل في فيوق، 3المدنيةىوالدعإلى حدوث الضرر، ونشأت عنها 

 ٠ تزوير كمثالالالجزائية عن هذا ىوالدع، إذا أقيمت التزويربطلان سند  دعوى

، واختلفت الواقعة التي تستند عليها كلا الدعويين الجزائية الشرطأما إذا لم يتحقق هذا 

المدني الدعوىف توق، فلا ت5ف المدنييوقائي زوالمدنية، فلا مجال لإعمال قاعدة الج

الجزائية على طلب الدعوىالتي يكون موضوعها المطالبة بدين عادي، إذا أقيمت 

 السند المؤيد لهذا الدين. تزويرعن التعويض 

 يمتد هذا الوقف الىفقط، بل التعويض دعوىالقاضي المدني النظر في  يوقفلا كما 

تتاثر و تؤثر و  بالجريمةي المدنية الأخرى، والتي لها صلة اوإلى الدع الوقوفقاعدة 

صل ث، فالفاالقاتل من المير حرمان، أو .التعويضالطلاق بسبب فيهاو مثالها:دعوى 

هذا ما يفصل فيه القاضي والقتل، جريمةوقائعى على ثبوت اوفي مثل هذه الدع
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 .6 4948474645الجزائي

 :أن لايكون قد صدر حكم نهائي في الدعوى الجزائية*

لا يكون القاضي الجزائي قد أصدر حكمه في موضع الدعوى الجزائية وفصل فيه، أي 

فالغاية من الإرجاء، هو أن تكون الدعوى الجزائية مازالت منظور أمام جهات القضاء الجزائي 

 ملزمفإن القاضي المدني  الذكرالشروط السابقة  ،كون بتحقق احدفيها الفصللا أن يكون قد تم 

اء وة ســــالجزائي وىــــــالدعالمدنية إلى حين صدور حكم نهائي في  الدعوىبإيقاف النظر في 

 .ةراءـــبالببالإدانة، أو 

 يوقف المدنيئي آثار قاعدة الجزا: الثانيالمطلب 

ى  أن والدع أطرافالشروط السابقة النكر يحق لصاحب المصلحة من  في حالة توفر

!، بل إن ةالجزئي الدعوىالفصل في  ةانتظار نتيجمن اجل المدنية،  الدعوىيطالب بوقف 

المدنية المعروضة أمامه عن طواعية، ومن تلقاء نفسه إلى  الدعوىالقاضي المدني يلتزم بوقف 

المدة او إلى  التطرق. وهذا ما يستدعي 505152الجزائية الدعوىحين صدور حكم نهائي في 

 ولجزائي يوقف المدني اى المدنية، أي مدة تطبيق قاعدة يتم خلالها وقف الدعو الذي الزمن

، و هذا ما سنتطرق الحالة التي يتم فيها إرجاء الدعوى الجزائية لغاية الفصل في الدعوى المدنية 

 اليه من خلال هذا المطلب كالتالي:

 مدة وقف الدعوى المدنية الفرع الأول:

ائما طالما أنه لم يصدر عن القاضي الجزئي حكم في قيضل مفاد ذلك ان وقف الدعوى المدنية

 الدعوىالجزائية ، فإذا صدر هذا الحكم فإن القاضي المدني يستأنف السير في  الدعوىموضع 

، وهو الذي استنفذت في شأنه و سدت في سبيله كافة طرق 53المدنية متقيدا بذلك الحكم النهائي

                                                             

 ا.48أحمد شوقي الثلقاني، المرجع السابق، ص
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مميزاتها عدم من التي توجد بعض الحالات الاستثنائية، إلا انه 1الطعن، عادية كانت أم غير عادية

حكم نهائي في  من عدم صدور الرغمالمدنية على  ىوف الدعقالقاضي المدني بقاعدة و تقييد

 . 545556الدعوى الجرئية

 :أولا: الأوامر الصادر عن سلطة التحقيق -

مر بأن لا وجه للمتابعة، فالأأحكاما نهائية ،  لا تعتبر الأوامر الصادر عن قاضي التحقيقحيث 

ى المدنية، وج، يضع حدا لوقف الدع٠إ٠من ق 136الصادر عن هذا الأخير حسب نص المادة 

وبعيد للقاضي المدني حريته في مواصلة السير في نظرها، رغم عدم اعتبار هذا الأمر بمثابة 

لضرر ، والهدف من ذلك هو عدم تعليق حق المضرور في التعويض عن ا5758الحكم النهائي

  ٠الذي لحقه من الجريمة، وهذا لمجرد احتمال العدول عنه فيما بعد 

 :ثانيا: الأحكام الغيابية الصادر عن محكمة الجنايات-

ى المدنية، لأنها تبطل حتما إذا وف الدعوقوحتى باعتبارها أحكاما غير نهائية، إلا أنها لا تبرر 

الإحكام النهائية في نطاق قاعدة الجزائي  صيغة، فهي تأخذ 59حضر المحكوم عليه من غيبته

ة طيلة غياب المتهم، إذ أن الحكم فوقالمدنية مو الدعوى هذا لكي لا تبقى وف المدني، وقو

 60الغيابي في هذه الحالة هو حكم تهديدي، يسقط بمجرد ضبط المتهم أو بتسليم نفسه إلى العدالة

٠ 

 :ثالثا: جنون المتهم-

في نظر  الاستمرارى الجزائية لجنون المتهم، فإن ذلك لا يمنع من والغصل في الدع وقفتم  إذا

المدنية في مواجهة مسئوله المدني ، لأنه لا يصح تعليق حق المدعي المدني لأجل غير  الدعوى

 مرضه.مسمى حتى يشفى المتهم من 

 :رإبعا: القضاء المستعجل-

بصفة مؤقتة فحسب، وفقا لنحن المادة  لنزاعات القضاء الاستعجالي أنه يفصل في امن مميز

المدني  يوقفائي زج، فقاعدة الج٠إ٠مكرر من ق 5إ، وبالرجع إلى نص المادة ٠من ق.إ.م 303

ر اتخاذ تدابير يجوز لهذا الأخيمن شأنها تقييد القاضي المدني في المسائل المستعجلة، ف ليس

كون من شأنها المساس بأصل الحق يرت أن لا ٣وقتية تتعلق بالوقائع موضع المتابعة، ئ

لاستعجال أن يحكم ١، و إلا وجلب على قاضي بالتعويضالمطالبة و ى المدنية، وهوموضع الدع
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 .بعدم اختصاصه خشية تعارضه مع الحكم الجزئي

 :ائية لأجل غيرمسمىزعوى الجالدخامسا: تأجيل -

ى ولدعالجزائي النظر في ا، أنه إذا أجل القاضي و مثال ذلك ما يحدث من جرائم سياسية 

اضي الق يستأنفالمدنية،  الدعوىمحدد، فإن هذا التأجيل يضع حدا لوقف  غيرالجزائية لأجل 

 ٠ النظر فيها من جديدالمدني 

 الدعوىفي  السيرصل اوه الحالات السابقة النكر، فإنه يالقاضي المدني بقيام مثل هذ فإن و عليه

ى وفي الدع احكما نهائي ائين لم يصدر القاضي الجزامقيد بقاعدة الإرجاء، حتى  غير ةالمدني

 .الجزائية

 ئيالمدني لا يوقف الجزا:الثانيالفرع 
 

 يعتبرالدعوى المدنية لغاية الفصل في الدعوى الجزائية  وقفإلى أن  تم الاشارة فيما سبق      

نتيجة حتمية لحجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية، وباعتبار أن الحكم المدني ليس له أي 

، فالقاضي 1ى المدنيةوها بسبب الدعقفالجزائية، ومن ثم فلا مبرر لو الدعوىتأثير على 

القاضي المدني من أحكام، فيجوز له أن يحكم  يصدرهمقيد بحسب الأصل بما  غيرالجزائي 

، إلا انه هناك 6162ى الجزائيةوالدع توقفى المدنية لا و، ولهذا السبب فإن الدعذلك فبخلا

ى الجزائية لغاية صدور وحالات استثنائية، أين يقوم القاضي الجزائي بإرجاء الفصل في الدع

الحالات ، وذلك في 63حكم في الدعوى المدنية، ويكون لهذا الحكم حجية أمام القضاء الجزائي

 التالية:

 :الدفوع حالة-01

إذ لا يجوز أن يفرض  فبالأطرابين المصالح الخاصة  الموازنةس ايقوم الإرجاء على أس

راف ف السير فيها، وعليه فقد أجاز المشرع لإطقى إذا اتفقوا على ووعليهم السير في الدع

امه وهذا ى المقامة أموفي الدع الفصلإرجاء  مفادهى المقامة أمام القاضي، التقدم بطلب والدع

 ٠إ٠م٠إ٠من ق 214حسب نص المادة 

حيث  ،أمامه أي دفوع أثيرتى الجزائية، إذا ما والقاضي الجزئي بإيقاف الفصل في الدع فياتي

تمنح المحكمة مهلة للمتهم، حتى يتسنى له إقامة دعواه أمام الجهة القضائية المختصة ومتى 

 وهذا وفق، 646566م حجيته بالنسبة للدعوى الجزائيالحك لذلكفصل في ذلك بحكم نهائي، كان 
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 ٠ج٠إ٠من ق 3/331نص المادة 

فإذا  ع،٠من ق 386التعدي على الملكية العقارية التي نصت عليها المادة  جريمة و مثال ذلك 

لجزئي الأخيرة على صحة أقواله، فإن القاضي ١قدم المتهم أدلة تثبت ملكيته لأرض، وتدل هذه 

في هذه ، وذا لم يحترم ذلك الأجل، فالمختصةرض النزع أمام الجهة القضائية عيمنح له أجلا ل

 .إ.ج.قمن  3/331الحالة لا ينظر القاضي في الدفع الذي تقدم به ، وهذا استنادا لنص المادة 

 في بعض المسائل الأولية الفصلحالة -02

الجزائية إحدى المسائل التي يتعين الفصل فيها طبقا للقواعد  المحكمةأمام  في حالة ما اذا اثيرت

في تلك المسائل  الفصلالجزائية لغاية  الدعوىف وقالمدنية، وجب على القاضي الجزائي 

الأولية ، كتلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث أقنت بعضن التشريعات ومن بينها 

 ، وتحديد أجل لصاحب الشأن لرفع مسألته الخاصةالجزائية الدعوى وقف الجزائري المشرع

الجزائية ، ومثال عن ذلك كأن ندعي  الدعوىفي  الفصلبالأحوال الشخصية، التي يتوقف عليها 

الزوجة المدعى عليها بجريمة الزنا بأن زواجها بالمدعي غير قائم أو غير صحيح، فيتم إذا 

لشخصية، ثم يفصل القاضي الجزائي في قاضي الأحوال ا طرفإثبات أو تفي صحة الزواج من 

 .6768ى الجزائية بناءا على ذلك الحكموالدع
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ان الدولة من خلال تخويلها للنيابة  و كخاتمة لموضوعنا نستنتج من خلال ما سبق ذكره 

العمومية كونها تنوب  الدعوى العامة كامل الصلاحيات في معاقبة المجرم عن طريق تحريك 

المجتمع و لا تسمح باي تجاوزات من شانها المساس بامن الدولة الداخلي و خاصة افرادها ، هذا 

 من جهة

و من جهة أخرى نرى ان المشرع الجزائري قد حد من صلاحيات هذه الهيئة في بعض 

ايا الموجودة لدى الجرائم و هذا للاعتبار العام و من جهة اخرى للإنقاص من حجم القض

المجالس القضائية و بالتالي امكانية حلها دون تحريكها ، كما ان المشرع الجزائري يعتمد على 

 الجانب الانساني فيها. مراعاةالتحفظ خاصة بالنسبة للجرائم الماسة بالشرف و بالتالي 

عين الجزائري على غرار المشرأغلب التشريعات الجنائية ومن بينها المشرع ان  كما

المدنية كونه حق شخصي  الدعوى عن طريق ، اعطى اهتمامه للمجني عليه المتضرر الآخرين

المجرمالذي تسبب في العقاب على الجزائية التي تهدف من جهتها إلى توقيع  الدعوى إضافة إلى 

 ، الحاق الضرر بالمجني عليه

للدعوى الذي يتيح الأمر ،الجريمةوالمتمثل في  المنشأو كون كلا الدعوتينتقومانعلى وحدة 

في قانون  حسب ما تم س الإجرءات، نف. فيتم خضع كليهما إلى ان تتبعالجوائيةالمدنية 

إلى صدور حكم واحد يفصل في كلا الدعويين وينضمن إما إدانة  يؤدي، مما الجزائيةالإجرءات 

 من عدمه.التعويض بالمتهم، وكذا الحكم  براءةأو 

عناصرها الخاصة ، فلها أطرف كسائر الدعاوى المدنية، تتحلى ب المدنية  الدعوى كما ان 

ضرر شخصيا ومباشر، شرط أن الجريمة الذي ألحقت به  ففيقيمها المدعي المدني، وهو الطر

ومصلحة في إقامتها، كما يشترط فيه أن يكون متمتعا بأهلية التقاضي،  صفةر ييكون لهذا الأخ

مة، أو وليه إذا يالذي غالبا ما يكون المتهم بارتكابه الجرويكون ذلك في مواجهة المدعى عليه و

 .انعدمت فيه أهلية التقاضي، أو ورئته إذا توفي

المدنية التبعية هي بمثابة الشروط الموضوعية التي يتطلب  الدعوى عناصر  و منه فان 

بين إقامة  رالخياالمدنية التبعية، وبذلك أصبح للمدعي المدني الحق في  الدعوى توفرها لقيام 

 وباعتباردعواه المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية، أو إقامتها أمام الجهة القضائية المدنية، 

الأخير هي الطريق الأصلي، فقد حد المشرع الجزائري من حق المدعي المدني في إقامة  ٥هذ

لإستثذائية، وذلك إما بسقوط حق ١دعواه المدنية باللجوء إلى القضاء الجزائي باعتبار الجهة 

 الدعوى اختصاص بعض المحاكم بالنظر في ، أو لأن المشرع سلب الخيارالمدعي المدني في 

 ٠اقيةالمدنية 

المدنية التبعية، وكان  الدعوى الشروط الموضوعية في  توفرتوكما نكرنا سابقا، فإذا 

لإقامة  الشكليةالطريق الجزائي مغتوحا أمام المدعي المدني، فلم يتبقى سوى ووفر الشروط 

المدنية، حيث يتبع المدعي المدني الإجراءات الخاصة بإقامتها أمام القضاء الجزائي  الدعوى 
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المتهم  تكليفكون ذلك إما بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق، أو عن طريق وي

 أمام محكمة الجنح،  مباشربالحضور

، وصدر حكما فاصلا فيها سواءا الجزائية الدعوى وعليه فإذا فصل القاضي الجزائي في 

ا ورد فيه الحكم بإدانة المتهم أو ببرءته، كان لهذا الحكم حجيته أمام القاضي المدني، فيتقيد بم

المدنية بحكم يتناقض مع الحكم  الدعوى وفق نطاق معين، وذلك حتى لا يصدر حكمه في 

الجزائية، إلا أنه وللاعمال بحجية الحكم الجزئي أمام القاضي المدني  الدعوى الصادر في 

ررط الجزائية ون يكون باتا فيه، كما يشت الدعوى ^ أن يصدر الحكم الجزائي في موضع ٩يذشتد

المدنية، لأنه بذلك لم  الدعوى في  الفاصلكذلك أن لا يكون القاضي المدني قد أصدر حكمه 

 المدنية. الدعوى يتبقى للحكم الجزائي أي تأثير على 

الجزائية يكون  الدعوى الحكم الذي يصدر القاضي الجزائي في موضع كما نستنتج ان 

اضي المدني في حدود معينة، فيكون لحكم الإدانة به الق و يلتزمءته، اسواء بإدانة المتهم أو بر

 البراءةلصالح المدعي المدني، أما حكم التعويض ب، فيحكم الأخيرالحجية المطلقة أمام هذا 

، أو عدم نسبتها للمتهم، أو إذا الجريمة وقوعمبنية على عدم  الأخير ٥حوز حجيته إذا كانت هذفي

س عدم مسؤولية المتهم أو امبنيا على أس البراءةكافية، أما إذا كان حكم  غيركانت أدلة الإدانة 

لصالح المدعي التعويض ببهذا الحكم، وقد يحكم  يلزملامتناع العقاب عليه، فالقاضي المدني لا 

 المدني بناءا على أن الواقعة نشكل فعلا قد أضر به.

قابلة للانقضاء، شأنها الجريمة ن المدنية التي تنشأ ع الدعوى ة إلى أن رلإشا١كما تجدر 

إلى أحكام  تنصرفالجزائية لا  الدعوى بينها وبين  المصير، إلا أن وحدة الأخرىشأن الدعاوى 

و على غرار ذلك يمكننا تقديم التقادم، إذ كل دعوى تنقضي وفق أحكام التقادم الخاصة بها.

 المقترحات التالية:

 :مقترحات

مباشرة  تتجهلابد و ان اغلب الدعاوى الناشئة عن الجريمة كما تم التطرق اليه في مذكرتنا 

و خاصة اذا تم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة و بالتالي  الى الشق الجزائي

 يلة جديدة من نيابة العامة و لكن خاصة بالقضايا المدنية فقط و هذا منكصياغة تش إعادةاقترح 

 النيابة العامة و المحاكم و أصحاب الضبطيات القضائية. أعضاءاجل تخفيف الضغط على 

الحكم الجزائي أمام  حجيةوكذلك قاعدة  المدنيوقف ي بان الجزائيالقاعدة المشهورة إن  

المتهم جبر  تعويضصة في خاالجزائية، و تالإجراءاخص يأهمية كبير فيما  المدنيالقضاء 

لا نجده حدد موضوع حجية ي أغفل ر، إلا أن المشرع الجزائالجريمةالتي ألحقتها به  للإضرار
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الحكم الجزائي في مواد قانونية واضحة
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 : صادرمقائمة ال-

 *القران الكريم           

 :قائمة المراجع-

 :أولا الكتب

  .2000الغوثي بن ملحة , القانون القضائي الجزائري , الديوان الوطني للأشغال التربوية, طبعة  .1

الشهاب شركة الجزائري للكاتب  عالنشريفي الجزائية الإجراءات شوقي الشلقاني كتاب مبادئ أحمد .  .2

 .الرابعةالجزائر الطبعة 

ر هومة ،دا16بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني،لطبعة )أحسن  .3
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 :الملخص بالعربي

جزائية المتخذة في قانون الاجراءات ال الإجراءاتلابد و ان المشرع الجزائري من خلال مختلف 

الشديد على سلامة  حرصهو كذا كل العقوبات التي سلطها عل مختلف المجرمين دليل على 

 نوب عنه فيالداخلي ،فنجده قد اوكل السلطة لجهاز النيابة العامة لي أمنهالمجتمع و الحفاظ على 

لنيابة ار و الهدوء في الدولة .و لكن تحريك الدعوى العمومية التي هي مرآة عن حالة الاستقرا

التي  الاستثناءاتفي تحريك الدعوى العمومية فنلاحظ وجود بعض  الصلاحياتالعامة لا تملك كل 

هذا  ح...الخ ولا يمكن فيه النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بمفردها منها وفات الجاني، الصل

ين الحال في جرائم الزنا ب كذاسري خصوصا و مراعاة للجانب الانساني عموما و الجانب الا

 الاصول و السرقات ، هذا من جهة

 ية الحقوقو من جهة اخرى نرى ان المشرع قد سمع للمجني عليه بالمطالبة بالزيادة للحقوق الجنائ

الشخصية جبلرا للضرر الناتج عن الجرائم و لكن وضع بعض القيود لضمان السير الحسن 

ع احيانا يكون هناك مبدا الشفافية و مع ذلك حتى القاضي الجزائي لا يستطيلجلسات الحكم و لكي 

 لقاضي الأحوافي الدعاوى المدنية و بالتالي يحيلها الى القاضي المدني و بالضبط  لالفص

 تقسيم العمل لا سيما في حهاز العدالة مبدأالشخصية للفصل فيها و هذا دليل على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بالانجليزية:الملخص 

Through the foregoing and as a conclusion to our topic, we conclude that the state, by entrusting the Public 

Prosecution with full powers to punish the criminal by initiating the public case, is on behalf of society and 

does not allow any transgressions that would prejudice the internal security of the state, especially its 

members, on the one hand. 
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On the other hand, we see that the Algerian legislator has limited the powers of this body in some crimes, 

and this is for public consideration and on the other hand to reduce the volume of cases in the judicial 

councils and thus the possibility of solving them without moving them, and the Algerian legislator relies on 

reservation. 

Especially with regard to honor crimes, and therefore the human aspect of them should be taken into 

consideration. 

Also, most criminal legislation, including the Algerian legislator, like other legislators, gave his attention to 

the aggrieved victim, through the civil case as a personal right, in addition to the criminal case, which aims 

for its part to impose punishment on the criminal who caused harm to the victim, 

And the fact that both lawsuits are based on the unity of origin represented in the crime, which allows the 

civil lawsuit to follow the air. Both are subjected to the same procedures, according to what was done 
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